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ترضاه وآ دخلني  آ وزعني آ ن آ شكر نعمتك التي آ نعمت علي وعلى والدي و آ ن آ عمل صالحا بر "

عبادك الصالحين " في برحمتك  

  19ال ية  -النمل

  

ل بتوفيقه، وما بصمنا على النجاحات  ل بتيسيره، وما وصلنّا للنهايات اإ ل بعونه اإ ما خذنا البدايات اإ

 فالله الشكر الحسن آ ول وآ خرا.
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 بكل سخاء وعطاء.

بأ سمى كلمات  و هذه المذكرةارات العرفان ل عضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على مناقشة وبعميق عب

للس يدة ومن خلاله   والتضامن لولية البويرة للس يد ثابتي طريق، مدير النشاط الاجتماعيالتقدير 

تمامال مرابطي فاطمة الزهراء، رئيسة مصلحة الإدارة والوسائل العامة مسار  لذان منحاني فرصة اإ

 الدراسات العليا.

                                    الدائمة و المس تمرة و بأ خلص تعابير الود لشقيقي سفيان لتشجيعاته

 ي.لى المساعدة في الإخراج الفني والتدقيق اللغو ع " بصالح محمد "ولصديقي  " لبنى"و لشقيقتي 

 بارات الشكر:كما ل يفوتني و آ نا في هذا المقام، آ ن آ زف آ سمى ع 

      للقائمين على دار النشر والتوزيع " ليمة " بولية تيبازة، الذين آ مدوني بأ خر الإصدارات

 والمؤلفات القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.

     براهيمي وللفريق المشرف على مكتبة كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية لجامعة البشير الإ

 تعاونوا معي باحترافية قل نظيرها. بولية برج بوعريريج، الذين

 " فمن ل يشكر الناس، ل يشكر الله" 
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بتحولها من  دولنة حار نة  لنل دولنة ت التطورات التي شهدتها الدولة الحديثة أدّ     
لية الإدارينة تطنورا ، بحين  شنهدت الم ن وات ناههاودد أنشنطتها  لل تعّن متدخلة
ز المرحلة الأولل هي هندم م ناةلة الإدارع هن  أهمالهنا، ليتندخ  ميّ وأهم مامتزايدا 

 "بلانكـو"بعند ضضنية  (1)19القـرن  من  ابتنداةا بم  وليتها مقرّ القضاة الإداري بعدها
)BLANCO((2) .الشهيرع وذلك بصفة صريحة 

م نتمر  تو ن فني رع هن  أهمالهنا منذ تاريخ هذه الحادثة و م ن ولية الإدا و      
منهنا تلنك المتعلقنة بنشناط  و ،للمصنلحة العامنة اتحقيقن ات عت دت أنشطتها وفتعدّ

الذي يهدف لحفن  الن نام العنام فني الم،تمن ،  ضنافة  لنل نشناط  الضبط الإداري
 الحا،ات العامة لمواطني الدولة.  شباعالمرفق العام بغية 

خصوصنا  ،الفقهني و القضنا ي الا،تهنادي ر فني ،اة نتي،ة التطنو التو  هذا      
 القاب  للتعويض هنه. المتعلق بموضوع أحكام الم  ولية الإدارية و الضرر

الأهمنا   ت نمل لفنةمباشرع أنشطتها تل،أ الدولة لا نتخدام أ ناليم مخت و بهدف     
همنا  أو لع )القـرارات الإداريـة(الإدارية و ضد تل،نأ لعهمنا  القانونينة الانفرادينة 

 من  فنالمطلوم حينهنا ،كما أنها تقوم بأهما  مادينة )العقود الإدارية(،القانونية الاتفاضية
 الاحتكنام  لنلهند ممار تها لعهما  القانونينة أو المادينة بضنرورع  ال لطات الإدارية

  أ  الإدارع العمومينة من  خنم  ممار نتها و احترامه و  ذا تبنيّ             القانو 
  .هذه الأضرار  صمحه   بالغير فهي م  ولة اضد تت بم بإلحاق أضرار هالأهمال

 
 
 
 .03س  ، ص د ، د م  ،د م ج، الطبعة الرابعة، انو  الم  ولية الإدارية، ضخلوفي رشيد (1)
ت لحناد  منرور تعرضنّ  "بلانكـو"و المندهوع  عامـا 15أ  الطفلنة ذات  ،القضية و حيثياتهنا ذهه  وضا   ه( 2)

والندها دهنو    فنليرت فيه هربة ملك لوكالة التبغ الفرن ية خلنف لهنا أضنرارا بليغنة، ت ببّ ،1875ام ع بفرنسا
تندف  مطالبنا من  خملهنا بتعويضنات مالينة  القنانو  المندني،هلل أحكام   ياها بناة م  ّ ا ،أمام القضاة العادي

و  الننوهيشنكم لعندم الاختصناص  رفضنها تنمّ ،وبعد ال نير فني الندهو  بالتضام  بي   ا ق العربة والدولة
ع أخنر  هلنل محكمنة ا أد   لنل هنرض الننزاع منرّبمث  هكذا ضضايا، ممّ المدنيبالتالي هدم اختصاص القضاة 

 في موضوع النزاع. الفرن ية التي فصلت باختصاص القضاة الإداري للن ر التنازع
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م  ولية الإدارية تطنورا فقد شهد ن ام ال، في الن ام القانوني ال،زا ري وه  تطوره      
الشنريعة  تحكمهناهرفت م  ولية الدولة ضب  الا تعمار الفرن ي خصوصيات  حي  خاصا

 م،موع الأهراف والتقاليد.الإ ممية و
             يطبق أغلم أ  ه  بقيفقد تبنل ا تثناة الن ام الفرن ي و، وه  فترع الاحتم  الفرن ي     

               هلل م تو  التشري  أو القضاة م  بعض التحف ات ،تقم و ضواهده المكت بة بعد الا 
 و خصوصية الم،تم  ال،زا ري و بما لا يتنافل م  الوحدع و ال يادع الوطنية. يتمةمبما 
بنإضرار م ن ولية  1962سـنة منا بعند  أيّ ،بحي  تميزت مرحلة ما بعد الا تقم      

الننذي ور  هنن  الحقبننة  لقننانو  الإداريتطبيقننا ل ،هنن  أخطنناة مو فيهننا الإدارع
أ  ن ننام  ت بعنندها،  لّارغننم الإصننمحات التشننريعية التنني  نن،لّ و الا ننتعمارية

 م م  خم  تأثر القضاع بمختلف الحلو  الا،تهادية.الم  ولية الإدارية بقي مفعّ
          م  خملهنا الاهتنراف بمبندأ م ن ولية الإدارع  التي تمّ 1965 سنةوبعد  صمحات      

مختلنف  حتنل من ا و الن رية الفرن ية وا تمر ذلنك تماشيّ ،هلل أ اس الخطأ المرفقي
 إ.م.إ.قانون كا  آخرها  ،التعديمت التي لحقته هلل ضوة النصوص التشريعية و التن يمية

  الخطـ  المرفقـي و الخطـ  الشخصـير المشرع بفكنرع التميينز بني   لل ذلك أضّ     
  من  مبندأ الم ن ولية كمنا و نّ  ،و مو فيهنابيها بلمنت نلإدارع ضم  مبدأ حماينة ا

 بوا طة نصوص خاصة.
النات،نة هن  ضينام الم ن ولية الإدارينة و المتمثلنة فني  ال،نزاةاتم كما رتّن     
تعويض ه  التع ف في ا تعما  ال لطة و  مح بالمطالبنة بنالتعويض هن  الضنرر ال

 ج هليه.نالمحتّ رالناتج ب بم القرا
          القضاة ال،زا ري م  ،انبه أيضا اهترف بمبدأ الم ن ولية الإدارينة هلنل أ ناسف     

           محتضننا هنذا الن نام و  ، متأثرا بالا،تهادات القضا ية م  الن ام الفرن يالخط  المرفقي
 لقرارات.ا في العديد م  الخط  الشخصيو  الخط  المرفقيم  خم  التميز بي  

م،ا  لإفمت الإدارع م  ضانو  الم  ولية  أنه لا يو،د أيّ ،احاليّ تهممح  و ما يمك      
  .بمنا بة ممار تها لمختلف أنشطتها
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 هليه نطرح الإشكا  التالي: و       
 ؟إلى أي مدى يعتبر الخط  المرفقي أساس لقيام المسؤولية الإدارية

عرض م  خملها للن نام القنانوني الت ا   نقترح خطة درا ة نت للإ،ابة هلل هذا و      
                    و للتطبيقنات القضنا ية )الفصـل الأول( للم  ولية الإدارية هلل أ اس الخطأ المرفقني

      .)الفصل الثاني( و ،زاةاته لن ام الخطأ المرفقي في ال،زا ر و التشريعية الخاصة 
 لأهداف:وصو   لل م،موهة م  اللخم  هذه الدرا ة  ونهدف م 

 .تعيي  طبيعة الأخطاة التي تثبت ضيام الخطأ المرفقي كأ اس لقيام الم  ولية الإدارية -أ
ذلك هنصر التعويض و بالنتي،ة  م درا ة الآثار النات،ة ه  ضيام الم  ولية الخط ية و  -ب

م  التعرف هلل حدود ال لطات و الصمحيات  ،تحديد طرق حصو  المتضرر هليه
، مبلغ التعويض ،برا لمختلف الأضرارتقدير ضي الإداري بمو،م القانو  في الممنوحة للقا

 أ بام ذاتية وأخر  موضوهية نذكر منها:في  ختيار الموضوعاوتت،لل أ بام 
الاهتمام و الميو  الشخصي طيلة م ارنا ال،امعي بم،ا  القانو  الإداري و المنازهات  -

         ضد تتع ف  م  خملها   ولية الخط ية التيخصوصا ما تعلق منها بقواهد الم ،الإدارية
 في ا تعما   لطاتها ضد الأفراد.الإدارع 

            الإدارع  م ن ولية الرغبة في التعرف و تعرينف الأفنراد المتضنرري  ،نراة ضينام -
مرفقينا( بنأهم الإ،نراةات و القواهند الوا،نم  هلل أ اس الخطأ)الشخصني كنا  أو

،بنرا  ،د هليها للحصو  هلنل تعنويض هناد ، منصنف و متكامن و الا تنا اتباهها
 لرفن د فني الل،نوة  لنل القضناة يتردّما فالكثير منهم  ،لمختلف الأضرار التي لحقتهم

  دهاو  ضد المرافق العامة لعدم مشروهية بعض القنرارات والإدارينة الصنادرع هنهنا
           يقلنّ ية الإدارينة منا ضند أو ل،هلهم بأحكام وضنوابط الم ن ولكفتها ا منهم بتغليم  نّ
هدد القضايا المرفوهة أمام العدالة م  ،هة و ضنياع حقنوق الضنحايا من  ،هنة م  

 أخر .
 
 
 
 
 



 المقدمة

 

4 
 

م  أهم م،الات القانو  الإداري لتعلقها و ارتباطها  الم  ولية الإدارية ن را لاهتبار -
طور الإي،ابي في بحقوق وحريات الأفراد المكر ة بمو،م نصوص د تورية نتي،ة الت

 الضحايا م  الأفراد.ه  حقوق  ميدا  الدفاع 
هدد القضايا الخاصة بم،ا  المنازهات الإدارية المتعلقة بالم  ولية الخط ية للإدارع  تزايد -

ما شهدته تطبيقات هذه الن رية م  تطور  النا،مة ه  الأخطاة الشخصية و المرفقية و
 .و الا،تهاد القضا ي م تمر في الميدا  الفقهي، التشريعي

            لموضوع الم  ولية الإدارية  أّ  تلمختلف القضايا التي  ،الدرا ة بالتحلي  و المناضشة -
را هلل أ اس الخطأ المرفقي و التي  بق للقضاة و أ  فص  فيها بانعدامها أو بقيامها ،بّ

همية في ضيام هذه لعضرار ه  طريق دهو  الر،وع و التعويض التي تعتبر بالغة الأ
 .الم  ولية و م  آثارها المترتبة هليها

م بدرا ة ن رية و  ثراة البح  الأكاديمي المهتّ لم تزادعفرصة فنراها  وه  أهمية الدرا ة 
             و همضته بالم  ولية الإدارية و محاولة للتعرف هلل القواهد القانونية  الخطأ المرفقي

           ارتكبته اهمّبالتالي تحمي  م  ولية الإدارع موا،هة الأفراد،  والتي تحكم هذا الن ام 
غير مشروهة بمنا بة ممار تها لأهمالها الروتينية م  حملها  لزاما ودفعا لاحترام أفعا  م  

   .حقوق المتعاملي  معها
المفناهيمي  بالإطنار النذي تعلنقمننهج الوصنفي هلل الفي درا تنا  اهتمدنا  لل ذلك

التناريخي لفكنرع الخطنأ  للتطنورالتاريخي م  خنم  التعنرض   للمنهج و  موضوعلل
  فني ا،تهنادات ن نرا للتطنور الم نّ، ،المثبت لقينام الم ن ولية الإدارينة المرفقي

تحديندا  ،هلينهالمطروحنة  و م،لس الدولة ال،زا نري للقضنايا  م،لس الدولة الفرن ي
النذي  هنر تمندنا هلنل المننهج التحليلني لنوع الخطأ و ال،هة الم  ولة هليه، كما اه

ذات العمضننة  هليهنناو النصننوص القانونيننة الم ننتند  فنني ادراج بعننض القضننايا
 بالموضوع.



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخط  
المرفقي
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ى أساس الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية عللفصل الأول: ا
 الخط  المرفقي

لمعرفة تفاصي  الن ام القانوني الذي تقنوم هلينه الم ن ولية الإدارينة هلنل أ ناس   
الخطنأ المرفقني  لن رينة ،التأصني و  بالدرا ة والتحلين  بالتفصني رض ن تعّ ،الخطأ
         الإدارع العامنة  ضينام م ن ولية لقيام م ن ولية الدولنة و من  خملهنا ضانوني كأ اس

ارع، الغاية م  كن  ذلنك هنو شنرح طبيعنة الضّو أهما  مو فيها  مختلف أهمالها  ه
بداينة من   ها،الإدارينة و ي   نّ  من  الم ن ولية قندالذي يعّ ،مرفقي الإداريالالخطأ 

ينزه يخم  التعرف هلل همضة الم  ولية الإدارينة بالخطنأ المرفقني وصنولا  لنل تم
 ه  الخطأ الشخصي.

  هذا الفص  ت ليط الضوة هلل ن رية الخطأ المرفقي لقيام نحاو  م  خم لذا      
)المبحث  و العمضة بي  الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ) المبحث الأول(م  ولية الإدارع

  (1)الثاني(.
 لقيام مسؤولية الإدارة المرفقيالمبحث الأول: نظرية الخط  

رهنا و يحمن  الم ن و  يبرّ ،ينايكو  الخطأ في الم  ولية الإدارية أ ا نا ضانون      
ضبن  التعمنق فني درا نة  و ،هبأ نتا ،ها بتوافر م،موهة من  العناصنر و الأركنا 

نوهية الخطأ المو،م لم  ولية ال نلطة الإدارينة هن  أنشنطتها و أهمنا  مو فيهنا، 
ومفهننوم  )المطلــب الأول(ي،نم بدايننة الاهتمنام بعموميننات متعلقننة بمفهنوم الخطننأ

 (2))المطلب الثاني(. ة بو،ه هامالم  ولية القانوني
 المطلب الأول: مفهوم الخط  بوجه عام

                للخطأ النذي يو،نم ويعقند م ن ولية الدولنة رف هلل الطبيعة القانونية بغية التعّ      
ينبغني أ   ، كنا عهن  نتنا ج أهمالهنا الضنارّ ،و م  خملها م  ولية الإدارع العامنة

التشنريعات، تاركنة مهمنة تعريفنه  أغلنمذي لنم تعرفنه الن ،رف مصطلح الخطأعّن
 اة.ننننو القض لا،تهادات الفقه
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 ، د س  ال،زا ر ،4ط  ،د.م.ج  ،ةتحليلية ومقارنتأصيلية، ،درا ة  هوابدي، ن رية الم  ولية الإدارية همار  (1)
 .109ص
 . 113هوابدي، نفس المر، ،صهمار  ( 2)

          تزامناتلالاال نلطة و فني رأينه أ   بإلتزام  خم  :بأنه ' بلانيول'فه الفقيههرّحي       
 خطأ ينحصر في الحالات الأربعة الآتية: ،بها الإخم  و الوا،بات التي تمّ

 أموالهمدي بالقوع هلل الأشخاص و: هدم التعّأولا. 
 الالتزام بالابتعاد ه  ا تعما  أ اليم الخديعة والف ادثانيا :. 
 الكفاةع للقيام بها.لأهما  التي ليس للإن ا  القوع وبا الإتيا عدم : الالتزام بثالثا 
 هلل م  أ ندت له رهايته،  ضافة  لل الأشياة  الإن ا : الالتزام بضرورع رضابة رابعا

 في حوزته. التي
مضنمونها المشنرها    نايرم  أب ط التعريفنات التني  "بلانيول"يعتبر تعريف       

الأضنرم لفكنرع الخطنأ و هني   فيها فني تعرينف الخطنأ و ماضي التون ي و المغربي
 بالتزام م  شأنه أ  يعقد ويقيم الم  ولية.  خم لاهتباره ك  

بأننه لنم هلينه،  أهنابوا، النذي  الفقهاةد م  طرف ضد انتقّ "بلانيول" أ  تعريف   لّا     
                هده و  لنل تق نيماتفنه هلنل أ ناس تعندّو  نمنا هرّ يقصد تعريف الخطأ بحد ذاتنه

   (1).و أنواهه

 ضنافة هناصنر أخنر  هلنل غنرار  ،فكا  لزاما هليه ح م رأي بعض الفقهاة     
      ي ،ناة ذبنالالتزام ال نابق الن الإخنم و التمييز، زيادع  لل هنصنر  الإدراكهنصر 

الإخـلال صبح تعريف الخطأ هلنل هنذه الشناكلة بأننه "يهلل أ   "بلانيول"في تعريف 
   (2)".الالتزاملمن أخل بهذا  الإدراكو  عنصر التمييز معهسابق توفر  زاملتاب

 غير أ  التعريف الشا   هلل نطناق وا ن  للخطنأ المو،نم للم ن ولية الإدارينة      
 ذلك الفعل الصادر غير المشروع و المباح. :بأنه

خصنا ص  رف الخطنأ المرفقني )الفنرع الأو (،ضنة  ننعّد المفاهيم بدّنحدّ  ولكي     
 ثبنات طنرق )الفرع الثاني(، حالات الخطأ المرفقي )الفنرع الثالن ( و  يالمرفقالخطأ 

 )الفرع الراب (. الخطأ المرفقي
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 114، نفس المر،  ص هوابديهمار   (1) 
 114المر،  ص نفس  ،هوابديهمار هو  (2) 

 الفرع الأول: تعريف الخط  المرفقي
أ   باهتبنار )أولا(ع لتعرينف الخطنأ المرفقني رّمحاولات محدودع م  ضب  المشن     

 .)ثانيا(الفقه و القضاة الإداري ضد توليا هذه المهمة
 أولا: التعريف التشريعي 
رع الخطأ المرفقي بطريق ال لم، فخطأ المو ف يكو  مرفقيا  ذا اتص  ف المشّهرّ     

 من الأمر 31ادة لمنص ا م هذا ما ي تشف  تميزه ه  الخطأ الشخصي و  طاربمهامه في 
نصوص خاصة الم،الات التي يكيف فيها خطأ المو ف مرفقيا  فيكما حدد  ،06/03

من قانون  144في المادة مثلما تم الإشارع  ليه  (2)أو بمنا بتها مرتكبا خم  الو يفة و أثناةها
 (3).بالبلدية المتعلق 11/10

 ثانيا: التعريف الفقهي والقضائي 
" ال ير المعيم للمرفق" أو الخطأ المرتكم أثنناة  "الخط  المرفقي": بعبارةيقصد هادع      

  ير المرفق، أما ه  تعريفه فقد ،اة بطريقة ال لم لتميينزه هن  الخطنأ الشخصني، أو
و ذلك بالر،وع  لل الخطأ و مصدره،    كا  معلوما أم م،هنولا أو  (4) لخصا صه المختلفة

ر المرفق العام، أو لطبيعنة العمن  الإداري الغينر   هلل  يالتي ت ّ،            للحالات
 (5)مشروع.

 خصائص الخط  المرفقي: الفرع الثاني

 نحاو  م  خم  هذا الفرع التطرق  يتميز ه  غيره بعديد الخصا ص،الخطأ المرفقي      
  ليها مفصلة:

 :الخط  المرفقي خط  مجهول -1
ا مرتكبا م  طنرف نننننننننادع أ  يكو  الخطأ ماديّنننننننننننالع     

م  يرتكم الخطأ، يكو  معروفا ومعلوما وتحد      المعلوم م  الأهوا  العموميي  بمعنل 
ر أ  ننننننغي، Faute De Source             قنننننهذه الصورع ه  نتي،ة خطأ المرف

 ه آراةننننننن لي ذهبتارع، ح م ما ننننننننذه العبنود بهنننننالمقص
  



 الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي                                                           لفصل الأولا

 

9 
 

                  ظيف      و نل مومي      و، و،يتض      من نلا      الون نللال        نل       ا  ل 2006يولي      و  15م       ر            03-06ر رق        أم         (1)

 .2006يوليو  16بتاريخ   46، نل دد ر-ج صادر
 .2024نلدنر نلبيضاء نلجزنئر للو د ط  دنر ب ايس ل لشر، لظا  نلمل وليو نلخطئيو للإدنرة، ،كفيفلحلن ن   (2)
 .2011 يوليو 03بتاريخ  37، نل ددر-ج يت  ق بالب ديو صادر 2011للو  يوليو 22م ر      10 -11ق قالون ر   (3)

 .215،214 ص2008 د   ج، د ط د،خال ألجق و بيوض  ائر ترجمو أحمد، نلملازعات نلإدنريو، محيو    (4)

 .33مرجع لابق ص  نلحلن كفيف،    (5)

معنروف و كنتي،نة هننه  وغينر ،هنو  م ،أ  المعني بارتكام الخطنأ بعض الفقهاة
         مو نف معني   لنل   ننادهو ي نتحي  الخطأ الم،هو  ي ند للخطنأ النذي يع نر أ

 (1) محدد.أو 
 هذا الطاب  للخطأ المرفقي كخطأ م،هو  يت،لل في صورتي :     

 :الطابع الفردي في المرفق الصورة الأولى 
م،لنس التني فصن  فيهنا  "Auxerreأوكسـير"  أولل الصور التي ت هر في ضضنية     

ع رالحاد  الذي أود  لقتن  ،نندي فني المنناو فيلإدارع اة ي  وله  مالدولة الفرن ي 
 .خراطيش مزيفةالع كرية والتي م  المفترض أ  ي تعم  فيها 

نفس الم،لنس بم ن ولية مركنز نقن  الندم هن  الخطنأ  أخر  يقرّ في ضضيةو      
و   نلبي "و "  ي،نابي بندلا هن  "م" ة، نقن  فيهنا دمالمرتكم بعد  ،راة هملية ،راحي

      (2).الخطأ يعود لمو ف يعم  بالم تشفل يصعم معرفته امرد هذ
ما ي تشف م  وضا   القضيتي  أ  الخطأ المرفقي الواض  بي  شخص م،هو  لا ي قط مّ      

 .  في  ير المرفقباهتبار أ  الخطأ يعود أ ا ا  لل الخلّ ،م  ولية الإدارع
 الصورة الثانية: الطابع الجماعي في الخط  المرفقي 

  و ضد ،اة هذا ،الم،هولي التكييف هلل أ اس الخطأ المرفقي يعود لم،موهة م  المو في  
           حكمهفي  " LEMPEREURم،لس الدولة الفرن ي في القضية المعروضة هليه"تعبير في 
         1914لسنة الحرم العالمية الأولل  ،نودا فيأ   ،و ه  ملخص ضضية الحا  1918سنة 

                ياه همدا متلفي  م  القيادع العامة، نز  ه ولاة في منز  ضريم ه  ،بهة القتا  و بأمر
ة نننيعد ،ريمما  ،أ ال، يمنناس الخطنيف هملهم هلل أ كما نهبوا ،مي  منقولاته، فكّ 

لية فاهليه، وم  المعقو  أ  ت قط م  ولية م  و يقيمو  ي دي، م  ،را م القانو  العام
لبقي  ،أنه لو طبقت العامة م  هذه القواهد تبعات ذلك في تحم               الإدارع 

الم  ولية ه  الإدارع  تحم هبئ   نننننننننننصاحم الضرر بدو  تعويض ورف
 LA REGLE DEم "م  ولياتها و ا تبعدت هنها بالر،وع تبريرا لقاهدع ال، نفيتلذلك  نف ها،
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NON CUMUL " هذه الأخيرع حكمها بدو   لل محكمة التنازع أصدرت  وبعدما رفعت القضية
 هذه الأخيرع، تبرير بم  ولية الإدارع

 
   د   ج ،نللظريو نل امو ل ملازعات نلإدنريو    نللظا  نلاضائ  نلجزنئري،لظريو نلدعوى نلإدنريو عمار عونبدي،   (1)

 .37ص 2004نلجزنئر  لثال ، نلطب و نلثالثوننلجزء         

 .38ص  عونبدي، لفس نلمرجع،عمار     (2)
الذي يعود في حقيقة  بم  ولية الإدارع ب بم مر،عية الضرر المشكو منه، تردّدحكمها بدو  
                للبح  هقار المضرور م  طرف ال،نود كم،موهة و دو  الر،وع ا تعما الأمر  لل 
  تعملوا هذا المنز .ا معيني  ه  ،نود

         صدر التعنويض فني هنذه الحالنة ير،ن   لنل هندم  مكانينة رفن  دهنو  مف     
ل نرف منادي لا ذننم للمضنرور  ،هلل الم  ولي  الأصليي  و المتمث  فني ال،ننود

 (1)فيه، لعدم الا تطاهة م  الوصو  للفاهلي  الشخصيي .

           الطنناب  ال،منناهي للخطننأ المرفقنني كمننا أضننر م،لننس الدولننة ال،زا ننري      
، بخصنوص غينام (م.خ ضـد مستشـفى بجايـة)في ضضنية  11/03/2003بتاريخ 

لمرفنق لالمراضبة للآلات الواضعة تحت م ن ولية أهنوا  الم تشنفل مّمنا شنك  خطنأ 
 (2)العام.

 :بالذاتالخط  المرفقي خط  موظف معين أو موظفين معينين  - ب
                ت ن،  قو لا هوا ن مرتكبه معلنومف،  شكالا يطرحالخطأ المرفقي لا هذا النوع م       

 غ  بها و بالنتي،ة تحميلها الم  ولية.تفي اكتشافه، م  تحديد الإدارع التي يش
الشخص العمومي ين م خطأ المرفق مباشرع،  ثر التصرف الخاطئ الذي ضام بنه  إللف     

 الذي يرتبط به ،المو ف وراة المرفق العام ةشخصياختفت  بمنا بة ممار ته لعمله، و كلما
أي أ  القاضي ي ند الخطأ الواضن   ،له ةفالخطأ المرفقي حينها ين م للإدارع و تعتبر مرتكب

    (3)للشخص العمومي الذي ن م  ليه.
و  لأحد الم،رمي  الفاري  الشرطننننةا  نننناردع، ر،نننم  أمثلة ذلك مط     

أي  فص  القضاة   ع أضرار للمصامع ونتج ه  هذا هدّالمارّصدم أحد   ةنلعمليأثناة هذه ا
أي  وض   ،بالذات هوية المو ف الم  و  المرتكم للخطأرغم تحديد  المرفقي الخطأ بتوفر

د نننأو وضوع الخطأ م  طرف هدي انبمنا بتهة و نننننالحاد  وضت تأدية الو يف
ة نم  المشرفي  هلل صح   ننننننلإهما  الواضمنه ا المو في  المعلومي  بالذات و
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أفعالا رتبت  موضعا ا نتج هنه فرار أحد المرضلا، ممّ  هقليّننننننالمصابي المرضل
 (4)و يعرف هذا الخطأ بخطأ المرفق العام. أضرار للغير

 

   د طعات نلجام يو ديونن نلمطبو  ريحو حلين، نلمبادئ نللاليو    قالون نلإجرنءنت نلمدليو ونلإدنريو، ( 1)

 .44ص  2010نلجزنئر       

 عددمج و مج س نلدولو  ( .  ضد ملتشفى بجايو   قضيو ) 11/03/2003 قرنر   د  صادر بتاريخ  ( 2)

 .208ص  05،2004       
 45 ريحو حلين، مرجع لابق،ص    (3)

ولايننة  او  الإداريننة،اة الإداري، المنازهننات و النندهنننننننننمحمننود  ننامي ،مننا  النندي ، القض  (4)
                             اة الإداري، دهو  نننننننالقض
  .67ص  ،2006 ،، مصر، د ط و التعويض، منشأع المعارف للنشر لإلغاة، دهاو  الت وية      

 الفرع الثالث: حالات الخط  المرفقي
 المعتاد م  الفقه و القضاة تصنيفها ح م الآتي م  الفرضيات:     

  LE SERVICE A MAL FONCTIONNE  السير السيئ للمرفق: -أ
يكو  هذا النوع م  الحالات حينمنا ي نير المرفنق وين دي خدماتنه هلنل نحنو      
رت هن  هنذه بّنهو ضند   (1) بالصنيانةكت ،ي  هيم    في التن يمنتي،ة و،ود خلّ  يئ

ب.م ضـد ) بخصنوص ضضنية 1973 عـامالفكرع الغرفة الإدارية للم،لنس الأهلنل 
، كمنا  نبق (2)م  خم  الخطأ في تن نيم و نير مرفنق مكافحنة الحرا نق   (الدولة

ا بأ  الم  ولية فني مثن  هنذه الحنالات نات،نة فني أداة المرفنق لم،لس الدولة مقرّ
للخدمة هلل و،ه  يئ، م  ت ن،ي  هنصنر الخطنأ فني أداة الخدمنة العامنة لفا ندع 

بيقنات هديندع ك نوة ت نيير منشنأت ما ينة و تطبس هذا المبندأ ، كما كرّ(3)المواطني 
، بنأ  البضناهة المح،نوزع من  طنرف 2011 سنةنص هليه ما منها  ،انعدام الحرا ة
هلنل ح،ينة الشنيئ  اأ  يكنو  الحكنم ال،زا ني حنا ز        غيرم الإدارع و بيعها

 (4)ه   وة  ير المرفق العام. ا        المقضي فيه، ما يعتبر خطأ نات،
    Le Service N’a Pas Fonctionne المرفق: عدم سير  -ب

في أداة تصنرف معني  يعتبنر ضنم   اامتناه ، لبيا ام  خمله تقف الإدارع موضف     
و ضند و،ندت  (5)وا،باتها القانونية، كعدم الإضدام هلل تغيينر أوراق نقدينة فني وضتهنا

ل غنرار هندم هديد التطبيقات الخاصة بم،لس الدولة ال،زا ري مث  هذه الحنالات هلن
  (6) هلل اتخاذ التدابير الوضا ية ل ممة الأشخاص و الأموا . الإضدام
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 .34مر،   ابق، ص ( الح   كفيف،1)

 و ما بعدها. 67و د م ش م ص  في ضضية)م.م( ضد الدولة 06/04/1973ضرار صادر بتاريخ   (2)
 ر.، غير منشو002181و م  معه" رضم  "ا  م.ش.م لبلدية برج بوهريريج" ضد فريق م19/03/2001م.د ( 3)
في ضضية )م ش م لبلدية برج بوهريرج ضد فريق م و م   19/03/2001صادر بتاريخ  002181ضرار م د رضم ( 4)

 معه( غير منشور.
ص  12،2014في ضضية )م.ج ضد وزارع الت،ارع( م،لة م،لس الدولة  24/02/2011ضرار م د صادر بتاريخ  (5)

192. 
في ضضية )م.وزير العد (  محكمة م،لس الدولة  14/07/1972غرفة الإدارية لم،لس الدولة صادر بتاريخ ( ضرار ال6)

 .60و  59ص 
 LE SERVICE A FONCTIONNE TARDIVEMENT: المرفق ببطءسير  -ج

من  بينهنا اختينار وضنت  ،تتعلق هذه الحالات بعناصر مشروهة لتقنديرات الإدارع     
 في أداة الخدمة و مباشنرتها أكثنر من  اللنزوم و بغينر ،ئو ترتدخلها، بحي  تبطئ 

و ضد هم  م،لس الدولنة ال،زا نري بهنذه الن رينة، كمنا اهتبنر  بقناة  (1)هذر مقبو 
 (2).الإدارع مبالغ غير م تحقة بالخطأ المرفقي

كما ت م  م  الأهما  المادية غير المشروهة، ،وتعتبر أغلبية حالات الخطأ المرفقيذا ه     
تعد كلها  ،ليقرر القضاة الإداري الفرن ي بأ  الممشروهية ا الممشروهية القانونية،أيض

القضاة الإداري ال،زا ري الأضرار النات،ة ه   ،ع خطأ يثبت م  ولية الإدارع، م  ،انبه 
 (3)مقرر  داري غير مشروع يمنح لصاحم الحق للمطالبة بالتعويض.

  أ  الممشروهية يمكنها أ  تأخذ ال لطة، يتبيّ ت،اوزوبالر،وع لحالات رف  دهو       
 شك  الخطأ المرفقي بصفة م تمرع أو غير م تمرع.

 :اللامشروعية تشكل باستمرار خط  مرفقيا -1
                  نحننراف الإ ذا اكتشننف هيننم  ،ايبقننل ضاضنني ت،نناوز ال ننلطة موضفننه متشننددّ     

   الحنالاتينالم ن ولية الإدارينة فني ،مفي ا تعما  ال لطة، م  ،عله  ببا في ضينام 
      لم يـرف  مجلـس الدولـة حكمـا واحـدا بـالتعوي   " ضا م:"DUEZلهذا كتم "دويز" "

 في عيب الانحراف ".
 اللامشروعية لا تشكل باستمرار خط  مرفقيا: -2
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 فعينوم هندم ،يحد  ذلك بشك  ن بي في الحالات الأخر  المتعلقة بت،اوز ال نلطة     
                     (4).ابشرط أ  يكو  موضنوع القنرار مبنرارّ ،غالباصاص تمنح الحق في التعويض الاخت

شريطة أ  يحضنر الشنك  ،وهرينا  ،أما هيم الشك  و الإ،راةات يكو  ضابم للتعويض
            القضاة التعويض هنه في حالة الغلط القانوني فأضّر عيم مخالفة القانو ،يف ضروريا، ا،راة و

   (5)تعلق بالغلط المادي. ماأ  رأيه غير م تقر في غير
 .35مر،   ابق ص  الح   كفيف، (1)
 . 2009 نة  09، م،لة م،لس الدولة هدد 18/01/2008صادر بتاريخ  0230ضرار م د رضم ( 2)
-2009 ال نة ال،امعية زا رالو،يز في ضانو  المنازهات الإدارية،مطبوهات أهدت لطلبة الحقوق ،امعة ال، همور  ممي، (3)

2010      
 .144و  143ص     
هوايندي همنار مبندأ تندرج فكنرع ال نلطة في ضضنية )..م.  ضند وزينر المالية(، 24/06/1978ضرار صادر بتاريخ   (4)

    الر ا ية 
  .1984 الم   ة الوطنية للكتام، ال،زا ر    
 .1هدد" الم،لة القضا ية ..س ضد وزير الدفاع الوطني(في ضضية ) 13/04/1997ضرار .. .م. صادر بتاريخ   (5)

 الفرع الرابع: طرق إثبات الخط  المرفقي 
 ثبنات الخطنأ النذي ضند يكنو   ،قضاة للحكم بم  ولية الإدارع ضنرورعاليشترط      

               معني مفترضا)أولا( كما يتطلم الخطأ فني بعنض النشناطات أ  يكنو  هلنل ضندر 
يا( و ضند لا يعتمند هلنل معينار موّحند مثلمنا ذهنم  لينه القضناة م  ال، امة)ثان
 ال،زا ري)ثالثا(.

  أولا: الخط  الثابت و الخط  المفتر 
          هلل الضحية، غير أ  افتراض الخطأ  يق   ثبات الخطأ أ  هبئم  البديهي و الطبيعي       

تقر القضاة هلل م ايرع فكرع ، ما ي،عله أكثر حماية، لذا ا الإثبات يقلم هبئم  شأنه أ  
              الأضرار الواضعة هلل م تعملي المباني العمومية، أي  يمك  للإدارع  :الخطأ في م،الي  اثني 

أ  تتملص م  الم  ولية، شريطة أ  تثبت بأ  الضرر لا يعود  لل " خل  في الصيانة 
ير، يثبت م  ولية الإدارع، نتي،ة المرور الدالة هلل و،ود منعرج خط  شارعالعادية"، فغيام 
و أما الم،ا  الثاني  يتمث  في " الأضرار الواضعة هلل الأشخاص المعال،ي   (1)انعدام الصيانة

               الم   اتفي هذه  المريضيتعرض  أ في الم تشفيات العمومية" و التي م  الممك  
 (2) لل أضرار توصف بال، امة.

 الخط  البسيط ثانيا: الخط  الجسيم و 
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غير أ  القضناة الإداري ،  LA FAUTE SIMPLEضد تقوم م  ولية الإدارع هلل الخطأ الب يط     
 لنل م ن ولية  الذي تطرق (GRECCO)بداية م  ضضاة ،ألزم در،ة معينة لل، امة في الخطأ

خطنأ أكثنر : " بأننه (CHAPUS)شابي أما ه  الخطأ ال، يم فقد هرفه الأ تاذ الأم ، مرفق
أوضعنه شنخص  االقضاة خطأ ، نيم ه، حي  اهتبر"م  الخطأ الب يط             خطورع

 (3)."و ي تحق العقام تصرفه مذموم
     الخطنأ ال، نيم باهتبناره لا يخضن  لمعينار محندود در،ة ون را لصعوبة تقدير     
المرفقية، فالقاضي الإداري هنو من  يتكلنف بتقندير ، نامته  تدرج الأخطاة   لملأو 
الترا،  فيمننننننا بعند هن  مقابلنننننننة  ، ليتميحكم بالتعويض المزم حتل

در،ننات  و الخطننأ الب يننننننط فنني  طننار توحينند     الخطننأ ال، ينننننننم
 الخطأ.

       ودشيهوم م ع فريق م،. غير منشور، ضد أوزير الأشغا  العمومية ووالي ض نطينة ،02/03/1983صادر بتاريخ . .م.ق ض نطينة.ضرار   (1)
 .15ص  2،1998الم،لة القضا ية للمحكمة العليا،هدد الصيانة العادية وتطبيقاتها في م،ا  المرور، انعدامالم  ولية الإدارية هلل      

 2011الا كندرية،مصر الطبعة الأولل ،دار الفكر ال،امعي، هويس حمدي، أبو النور،م  ولية الإدارع ه  أهمالها القانونية و المادية  (2)
 .145ص
 .01، د م  ،ص2001د م ج ط ضانو  الم  ولية الإدارية، خلوفي،رشيد   (3)

 لنل خطنورع الخطنأ أو  لنل نوهينة   واةالخطأ ال، يم  و تر،  أ بام اشتراط     
          ت ن،ي  و،نود صنعوبات الم،نالات  وم  مبرراته فني بعنض( 1)النشاط وخصوصيته

الضنرا م(، أو  الأمنني، ل ،و ،النشناط المناديفي  ير المرفق )مكافحة الحرينق و ا
دضة معينة وخاصة في أداة الو يفنة )ممار نة الرضابنة والوصناية هلنل الم   نات 
العموميننة وال،ماهننات المحليننة(، أو ضننرورع و،ننود تقنيننات هاليننة فنني نشنناط 

 المرفق)النشاط الطبي( في الم   ات الا تشفا ية.
 ق المتبعة في إثبات الخط  المرفقيثالثا: موقف المشرع الجزائري من الطر

               أوصناف وهبنارات، تشنبه تلنكبالقضاة ال،زا نري فني بنادلأ الأمنر   تعا       
 التي تخلل هنها القضاة الفرن ي في ال ابق.

للدلالنة هلنل الخطنأ ال، نيم و الخطنأ الب نيط  ،معيار موّحد للخطأ أيّلا ي تند      
 ":وصنفه تعبينرا أكثر تعبينرا هن  در،نة ال، نامة، منا وصفي  أو لإدماجوضد يل،أ 
 (2)". واضح م  شأنه  ضامة م  ولية الم تشفل و اخطير اخطأ طبيّ



 الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي                                                           لفصل الأولا

 

15 
 

وبهذا تبي  أ  القضاة ال،زا ري لا يتب  م لكا ضضا يا موّحندا، بن  يتكينف من  وضنا   
المتعلقنة  شناة من  الأوصناف و التعنابير ك  ضضية و روفها منفصلة، ويختنار منا

 م  ولية الإدارع أو نفيها. لإثبات، امة بال
 المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية القانونية بوجه عام

أو تحمن  التبعنات بمعننل الوضنعية  ،الم  ولية تشير  لل حالة م  الم اخنذع لغة     
ت  خنملا ةهن  تصنرفات ،نا الإن نا الفل فية و القانونية، ي نأ  فيهنا  الأخمضية،

 وضانونية. ا،تماهيةة و يضبقواهد و ضوابط أخم
                                 مننا أخمضيننة و أدبيننة تكننو الم نن ولية فنني هننذه الحالننة بمعناهننا العننام،      

LA RESPONSABILITE MORALE (3)الخاصنة. تنعقد ك،زاة لمخالفة ضواهندها أو م  ولية ضانونية            
ز بي  ننننل التمينننننننا  هلننننننضدرع الإن  ا:ننننم  شروط ضيامه و

  ةننننننر وحرينننننننر والشنننننننننالخي
لدرا نات م،لنة معنالم ل كفيف الح  ، تدرج الأخطاة المرفقية، في القنانوني  ال،زا نري و الفرن ني،لح   ا ( 1)

      ة ننننننننننننننالقانوني
 و ما بعدها. 114ص  2017 نة  01هدد وال يا ية،      

 "القطاع الصحي لبلوغي  ضد ع.  وزراع الصحة"م،لة م،لس في ضضية  ،03/06/2003د صادر بتاريخ م.ضرار   (2)
 .100، ص2003 نة ،4الدولة"، هدد      

، 03د م ج ط  ،تهويندامنشنورات  ، الن رية العامة للم  ولية الناشن ة هن  الفغن  الشخصني،النقيم هاطف  (3)
 بيروت،باريس 

  .2015 ، ص ال،زا ر د س      
 في دا رتها. كما أنها تختلف ه  الم  ولية القانونية و لا تدخ  ،(1).التصرف والاختيار 
                ريفاللم ن ولية القانونينة من  أهنم التعن الدكتورة سعاد الشرقاويف ييعتبر تعر     

            الواضن  الم ن ولية القانونينة هني ذلنك الالتنزام النهنا ي و أبرزها و الذي يعتبر بأ "
 (2)ضررا أصام شخصا آخرا". ههلل ذمة شخص بتعويض

فالم  ولية القانونية تتميز بخصنا ص وهناصنر تمثن  اخنتمف م ن ولية  هوهلي     
 بنئنهايتنه انتهنت بتحمن  ه ،  آخر مضنرور، كمنا أنهنا تمثن  التزامناهشخص 

    (3).الضرر خطأ الم  و  و  ببية بي التعويض م  و،ود همضة 
لم ن ولية من  زواياهنا المختلفنة،  ننتناو  بالدرا نة اوحتل نتعرض ل،واننم      

خصنا ص  ،)الفنرع الأو ( تعريف الم  ولية الإدارية هلنل أ ناس الخطنأ المرفقني
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 لنل شنروط ضينام  )الفنرع الثناني( و لل أ اس الخطنأ المرفقنيهالم  ولية الإدارية 
 )الفرع الثال (. يالم  ولية الإدارية هلل أ اس الخطأ المرفق

 الفرع الأول: تعريف المسؤولية الإدارية على أساس الخط  المرفقي
تعرف الم  ولية الإدارية هلل أ اس الخطأ بأنها الوضعية القانونية الملزمنة بصنفة      

 و المرافنق العمومينة، الهي ناتأو  ،أو المرافنق ،نها ية لدف  التعويض م  طرف الدولة
الإدارية الضنارع  الأهما نتي،ة  ،م،موع الأضرار التي  ببتها للغيره           كتحصي 

غير مشروهة، و بمعنل أخر هي الالتزام بدف  التعويض نتي،ة ضنرر  مشروهة كانت أو 
أو بدونه نتاج نشاط مو ف أو ب بم الأشياة الم نتخدمة فني         بقصد ،حاص  وواض 

   (4)ذلك.
 لإدارية على أساس الخط  المرفقيالفرع الثاني: خصائص المسؤولية ا

الم  ولية الإدارية تتميز بعديد الخصا ص و الصفات منها الذاتية النابعة م  أص  هذا      
النوع م  الم  ولية القانونية، و م  أص  الن ام القانوني الذي ي يرها، ما ي تلزم التعرض 

ذلك حصر معناها و  و م  ،لتفاصيلها بنوع م  التعمق و ذلك بغرض تو ي  مفهومها
 (5)ه بدضة.دتحدي

 .101صط، ال،زا ر د س   د  المعهد التربوي الوطني، الو،يز في الفل فة، محمد يعقوبي، ( 1)
 .100ص  1973مصر ، 03 ط دار المعارف، الم  ولية الإدارية،  عاد الشرضاوي،  (2)
 .101و  100 ص ص المر،  ال ابق الشرضاوي،  عاد  (3)
 .25مر،   ابق ص  ،ابديهوهمار   (4)
ي                   ضنانو   دار ما نتر تخصنصمنذكرع  أحكام الم  ولية الإدارينة هلنل أ ناس الخطنأ، بوهربي أم الخير،  (5)

 .08 ص 2020/2021ال،زا ر  ال نة ال،امعية خميس مليانة لعلوم ال يا ية،،امعة ال،يملي بونعامة،و ا يكلية الحقوق
                    ذا الن ننام فني القنانو  الفرن ني خصا صنه العامننة)أولا( حين  منا يمينز هن     

 (1)أما في القانو  ال،زا ري فقد حاز بعض الخصوصيات )ثانيا(.
 أولا: الخصائص العامة 
هو ضينام م ن ولية الإدارع وفنق ن نام ضنانوني م نتق ،  "بلانكو"ضرار  ما أفرزه      

ق، بنرزت هنذه الخصوصنيات بعندها خنم  خاص متغير و مر  ح م  طبيعة المرف
و هلينه يمكنننا حصنر خصا صنها  ،تطور ن رية الخطأ كأ اس ضيام م ن ولية الإدارع

 كالتالي:

 نظام ذو أصل قضائي -أ
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بناةا هلل رأي م،لس الدولة ، (BLANCO)"بلانكو"ضضت محكمة التنازع في ضضية      
ير محكمة النقض فيما طبقته م  نصوص بالصفة الخاصة لن ام م  ولية الإدارع، فهو لم ي ا

ا تكمالا لنشأع ن ام الم  ولية الإدارية ، (PELLETTIERالقانو  المدني، ليأتي ضضاة "بيليتييه")
 بهذا كانت نشأع هذا الن ام ضضا ية. هلل أ اس الخطأ المرفقي و

  نظام خاص، مستقل و أصيل -ب
 ولية الخط ينة بالأحكنام الم ن لتحناما،اةت هذه الخصوصنية وبنرزت نتي،نة      

و غينر معروفنة، تتوافنق من   ةخاصن اآنذاك أحكامن اباهتباره ،هلل الإدارع المطبقة
خناص متعلنق  مو نشاطاتها الهادفنة لتحقينق النفن  العنام، فهنو ن نا  لطة الإدارع

 بالإدارع.
 هنذا الن نام بقواهنده انتقن  ،فلما ا تبعدت ضواهد و أحكام القانو  المدني تطبيقنا     

ه م،لنس الدولنة ترتيبنا النذي رتبّن ،نصر الخطأه  لل ةو تعود هذه الا تقملي ،الخاصة
 في القانو  الخاص. مألوف هولما  ،مغايرا
 نظام واسع غني -ج

          أخطاة منت بيها  م  بدرما هتميز هذا الن ام بات اهه ب بم تعويض الإدارع العامة      
نتي،ة الحلو  المختلفة التي تبناها  ،ه  م  ولية م تخدمهام  المو في  و تقديم م  ولياتها 

،  الر،وع دهاو  ،القضاة الإداري كمبدأ التمييز بي  الخطأي  المرفقي و الشخصي وانته،ها
 .خالالخطأ ال، يم ...

 نظام تتعايش فيه المسؤوليات و يبحث عن التوازن  -د
 الم  ولية الإدارية و تطور لي،م   م  خم  هذا الن ام تعايشت م  ولية المو ف م      
 
 . 23و  22الح   كفيف، مر،   ابق ص ص  ( 1)

م   ،ةنننننننني ، بهدف  ضامة تواز  فعا  بي  المصالح غير المتوافقتيبي  الم  ول
 قننننننخم  التوفي

، تماشيا ونشاطات الإدارع و الحريات و الحقوق الخاصة لأفراد ةلتحقيق المصالح العام 
لحماية،  ذا تعرضت  لل أضرار نات،ة ه  هذه النشاطات الموازنة اهدف  تولة التي تالد

 وبي  حق المو ف م  ،انم آخر.  ،و حق الضحية م  ،انم ت هر بي  حق الإدارع
 نظام يناسب نشاط الإدارة -ه
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الذي ي تو،م  خصوصية الإدارع الم ايرع لمهام المرفق العام، "بلانكو"أكّد ضرار      
م  متطلبات المرفق، ما يف ر نهج م،لس الدولة لحماية نشاط الإدارع            كيفالت

الم  ولية الإدارية لأحكام  الصراع العام ما يف ر خضوع و           بما يتوافق ،وحصرها
 شديدع التطور و التغير فهو يواكم النشاطات الإدارية. ،ح ا ة ،ضانونية مرنة

 الجزائري  ثانيا: خصائصه في القانون 
            بالن م و القواهد الفرن ية  اما ي هر هلل هذا الن ام في ال،زا ر، أنه لا زا  متأثر     

             في هديد ال،وانم ب بم التشابه م  ،انم التن يم القضا ي، كالتمييز بي  الخطأي  المرفقي 
 رد ببعض المميزات:  ، لكنه انفتيو الشخصي و التعايش الممزم بي  الم  ولي

 من حيث الخصوصية و الاستقلالية: -أ
كمبدأ هام تأثر القضناة ال،زا نري بالخصوصنية و الا نتقملية لن نام الم ن ولية     

الإدارية، غير أنه ترا،  في بعض القرارات، فاتحا الم،نا  لتطبينق أحكنام الم ن ولية 
 المدنية ليصبح ذو طاب  مزدوج، فهو ن ام ضانوني مختلط.

 من حيث الاختصاص القضائي: -ب
             كرس المعينار العضنوي فني القنانو  ال،زا نري، ليشنم  اختصناص القاضني     

في منازهنات الم ن ولية الإدارينة التني هني من  صنميم الاختصناص القضنا ي 
 الفرن ي.

 من حيث النطاق: -ج
لإدارينة دو  أصبح م  غير الممك  هدم التصنريح بالخطنأ  لا فني الم ن ولية ا     

خطأ أو في الحالات التني تشنك  هندم الم ن ولية كنشناطات ال نيادع، أو نشناطات 
   (1) ة أو نشاطات التشري .االقض
 
 
 .25و  24ص ص مر،   ابق  الح   كفيف، (1)
 

 الفرع الثالث: شروط قيام المسؤولية الإدارية على أساس الخط  المرفقي:
 نية لقينام م ن ولية الإدارع، ركن  الخطنأ لا بد من  تنوفر ثنم  أركنا  أ ا     

، )ثانيـا(و رك  الضنرر النناتج هن  الخطنأ الإداري )أولا( المرتكم م  طرف الإدارع
   )ثالثا(.المتمث  في العمضة ال ببية بي  الخطأ و الضررو يضاف لهما رك  أخير 



 الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي                                                           لفصل الأولا

 

19 
 

  أولا: ركن الخط 
           والغير، يتحمن  فاهلنه أخم  بوا،م أو التنزام ضنانوني  ضنرارا بنلإالخطأ هو ا     

    ب،بنرم  ينوبه ال،زاةات المترتبة ه  هذه المخالفنة، حينهنا يكنو  المخنالف مطالبنا 
هذه الأضرار م  خم  تعويض المضرور هنهنا،  ذ  تلكنم هني الأحكنام المتعنارف 

و المندر،نة ضنم  أحكنام القنانو  المندني، هلنل خنمف  هليها، كقاهندع هامنة
دارية، التي تخالف أحيانا هذه القواهند و بالتنالي فلنيس كن  خطنأ يثبنت الم  ولية الإ

 (1)ضيام الم  ولية الإدارية.

،از ه  مضمو  هنذا النرك  باهتبنار أنننا تطرضننا لدرا نته بالتفصني  يهذا كإ     
            لقينام م ن ولية الإدارع( المبح  الأو : ن رية الخطنأ المرفقني مضمو  ن رأ ) هأهم
 :يه  نتعمق بالدرا ة و التحلي  لبقية العناصر وفق هذا التدرجو هل

 ثانيا: ركن الضرر
          (2)''أو معنويـا الإخلال بمصلحة أو حق مشروع للمضرور ماديا كـان " :الضرر هو     

 .(3)" إياه في حقوقه المحمية قانونا مصيباالأذى الواقع على المضرور "  :كما يعرف بأنه

 .إلى ضرر مادي و ضرر معنويبحيث ينقسم 
 
 
 
 
 
 
 .24و18بوهزيزي أم الخير مر،   ابق ص   (1)
ه و ضضناة م،لنس نننننننننننهبد العزيز هبد المننعم خليفنة، دهنو  التعنويض الإداري فني الفق  (2)

     ز القانوني ننننننننالمرك  الدولة
 .131،ص 2010مصر  القانونية، للإصدارات      

الم تشننفيات فنني الم،ننا  الطبنني، دهننو  التعننويض الإداري فنني  د ط ، م نن وليةفرينندع هميننري  (3)
  سننننننننننننهو م،لننننننننالفق

مذكرع ما،ي تير فني القنانو ، فنرع ضنانو  الم ن ولية المهنينة، كلينة الحقنوق و العلنوم ال يا نية  الدولة،     
 ة نننننننننننن،امع
              أخينرا  )أولا(، تقنديرها )ثانينا( لنصن  لهذا  ننتدارس مفهنوم العمضنة ال نببية     

  لل حالات انتفاة العمضة ال ببية )ثالثا(.
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 أولا: مفهوم العلاقة السببية 
كـل  م  القانو  المدني ال،زا نري ال نابق النذكر هلنل أننه" 124نصت المادع      

 للغيـر يلـزم مـن كـان سـببا فـي حدوثـه اعمل كان يرتكبه المرئ و يسبب ضرر
 بالتعوي ".

 ذ تعد العمضة ال ببية الرك  الثالن  و الأخينر من  أركنا  الم ن ولية الإدارينة      
فنم يكفني تنوافر  ،(1)بمعنل أ  يحص  الضرر الناتج ه  الخطأ كمصندر مباشنر لنه

 (2)بينهما. و متصلة الخطأ و الضرر، ب  ينبغي أ  تكو  همضة مباشرعهنصري 

 يةثانيا: تقدير العلاقة السبب 
      الضرردالعديد م  الأخطاة ضد تح هديد الأضرار ضد تنتج ه  خطأ واحد، كما أ       

 (3)القضاة الإداري يبح  دا ما ه  ال بم المم م أو المنتج للضرر. أ و لهذا ال بم ن،د 

القضاة الإداري ال،زا ري في هديد القضايا بالعمضة ال ببية  صرّح وفي نفس الخصوص،
كما أنه لا يصرحها م تعمم ما ، (4)ة ننننننننا بالمباشرع أو الم ثرع الثابتواصفا  ياه

بأ  بتر الر،  ،اة نتي،ة                ر ا ضرّنننننند  هليها، فيمننننننني
ة ال بم المم م، نننننننو أخذ كذلك ن ري (5)مجنننننننفي الع لإهما 

ت فيه أو  هملية ،راحية رغم الضحية ت بب ضرربأ            را رّننننننننمق
  (6) أخر  مليات ،راحيةهلثم   ا ،راةه

 ثالثا: حالات انتفاء العلاقة السببية
هن   اتضح للقاضي الإداري أ  الضرر يعود كلينا أو ،ز ينا لأ نبام خار،نة ذا        

 الحناد  المفنا،ئ أو ،الغينرفعن   كنالقوع القناهرع، يعود ل بم آخر، نشاط الإدارع و
   نننننفع
 
 .107مر،   اق، ص محمد أمي  أبو الهو  نداة   (1)
مصنر  ،د ذ ر طهبد الحكنيم فنودع مو نوهة التعويضنات المدنية)ن رينة التعنويض المندني(،ال،زة الأو ،  (2)

2005  
 .142ص        

فنني ضضننية  06/01/2004صننادر بتنناريخ  011394ضننرار م،لننس الدولننة رضننم  ان ننر مثننا :   (3)
 دنننة م.أ ضنننننننننننننن)ورث
 ش.م بولهيمت( غير منشور.  م.     
ضننرار .. .م.  ال،زا ننر فنني ضضننية)مدير القطنناع الصننحي بعنني  تننادلس ضنند م.م ع منن  معننه( نشننرع    (4)
 ضاع، هددننننالق
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 .409ص  2008 نة  63      
 حكمة "مدير الم تشفل ال،امعي ب طيف ضد م.ع"الم،لة القضا ية للم30/06/1990.. .م.ع   (5)

  .132،ص 992العليا،هدد     
 في ضضية )القطاع الصحي لبولغي  ضد ع.  وزارع الصحة(  03/06/2003ضرار م د صادر بتاريخ  ( 6)

 .101و  100، ص ص 2003 نة  04م،لة الدولة، هدد     
في  يقاع  فإنه يعفي الإدارع م  الم  ولية بح م تأثير هذه الأ ام و مشاركتها  ،المضرور

       العمضنة ال نببية  انتفناةهلنل  ،(1)من القانون المدني 127 المادةارت شحي  أ ،(1)ررالض
  توافرت حالة م  حالات ضطن  ذ ،ر ثباته م  طرف المضرو بي  الخطأ و الضرر، الذي تمّ

إذا أثبت الشخص أن الضرر  ت هلل أنه"في نص هذه المادع، حي  نصّ هذه العمضة الواردع
              لا يد له فيه كان غير ملزم بتعوي  الضرر ما لم يوجد نـص قـانوني  قد نش  عن سبب

 ". مخالف لذلك اتفاقأو 
 المطلب الثالث: قواعد المسؤولية الإدارية

م  خمله هرفت هنذه ف ،الا،تهاد القضا ي لل  ةيعود تطور ضواهد الم  ولية الإداري      
 شخصية معنوية يتعذر هليها القيام بمهامهنا ولة ذاتالد ، لأ (2) الن رية تو عا غير م بوق

كنذا  و المرفق العنامم  الأشخاص المعنوية ذات العمضنة بن  ندها لمو فيها،تب   ،لتوها
 .  أخطاة في حق الغيرورتكبة، ممّ  يص الطبيعياشخلأا

               الخطـ  المرفقـيو  الشخصـيالخطـ  هلنل أ ناس تكو  الم  ولية الإدارية فقيام     
                بالخطـ  الشخصـيمنا يعنرف و هذا ا للمو ف مّ ، فتن م تلك الأخطاة)الفرع الأول(، 
 )الفرع الثالث(. بالخط  المرفقيما ي مل  و هو و ضد  يعود للإدارع العامة )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: المسؤولية الإدارية على أساس الخط  الشخصي و الخط  المرفقي
الضرر  الخطأ، تقوم هلل ثم  أركا  أ ا ية: كما  بق ذكره  الفا الم  ولية الخط ية     

والعمضة ال ببية بينهما، لذا كا  م  الضروري تحديد طبيعة الخطأ الذي يعقد م  ولية 
ها ه  أهما  مو فيها هلل أن اس م  ولية المو ف م  ،هة  و هلل الإدارع و ي  ّ 

 ع م  ،هة أخر .أ اس ضيام م  ولية الإدار
 المسؤولية الإدارية على أساس قيام مسؤولية الموظف :الثانيالفرع 

في  الخط  الذي يعبر عن نية العون في إلحاق الأذى بالغير هدفه الخطأ الشخصي للمو ف هو " 
" ما نسب من خط  للموظف و يس ل عنه شخصيا من "، يعرف أيضا أنهذلك شخصي غير وظيفي
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من القانون  129المادة حي  تنننننننننننص  ،("4)ـــــاماله الخاص أيضــ
 (5) المدني

 . 174فيف، مر،   ابق، صك( الح   1)
 .32( الح   كفيف، نفس المر، ، ص2)
 .174لح ي  ب  شيخ آ  ملويا، مر،   ابق، ص  (3)
 م  القانو  المدني، مر،   ابق. 127( المادع 4)
 س المر، .م  القانو  المدني، نف 129( المادع 5)

لا يكون الموظفون و الأعوان العموميون مسؤولون شخصيا عن أفعالهم  ال الف الذكر بأنه"
كانت هذه  متىإذا قاموا بتنفيذ أوامر صدرت إليهم من الرئيس الإداري  بالغير، أضّرتالتي 

 ."الأوامر واجبة عليهم
ي حالة صدور فع  ضار يكو  ف ،بيّ  أ  الخطأ الشخصيتلنص هذه المادع ي اةا تقرا     

  دو  أوامر ر ي ه بشرط  ،م  تلقاة  نف ه المنحرفنتي،ة خطأ المو ف أو العو  العمومي 
   أ  يكو  هذا التصرف لا يحقق النف  العام.

 قيام مسؤولية الإدارة : المسؤولية الإدارية على أساسالثالثالفرع 
              رفقي وذلك را،  للصعوبةالم تبقل محاولات المشرع محدودع في تعريف الخطأ     
                    ن را للطبيعة القضا ية ،هذه المهمة للفقه و القضاة الإداري اتارك يكت يها هذا الخطأ،التي 

 ه.ننننننننالتي تأخذها أحكام
بغنض الن نر هن   مصنلحيا هذا الخطأ تق  ن بته  لل المرفق باهتباره خطأ مرفقينا أو

ويتضح ذلك في هدم تأدية خدماته هلنل الو،نه القنانوني ال نليم، فنالإدارع  العاملي  به،
 (1)الحالة مطالبة بتأدية التعويض ه  خط ها الإداري. هفي هذ

 المبحث الثاني: العلاقة بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي
 تصرفل لا يعني أ  التفرضة بي  الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أ  الأو  يعود     

و الثاني  لل تصرف المرفق أو المصلحة، فالأخطاة الواردع بمنا بة  ير المرفق   المو ف
باهتبار أ  هذه المرافق تتمت  بشخصية  تكو  تقريبا كلها نات،ة ه  نشاط المو ف و همله،

معنوية ت ير م  طرف مو فوها،لذا اهتمد التشري  و القضاة هلل ضاهدع التفرضة و ال،م  
               المرفقي ،كما هدّد طرق تقدير الخطأ)المطلب الأول( الخطأ المرفقي و شخصيبي  الخطأ ال

          لذا أصبح م  الضروري تمييز الخطأ المرفقي ه  الأن مة المشابهة ،)المطلب الثاني(
 )المطلب الثالث(.
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 المطلب الأول: قاعدة التفرقة و الجمع بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي
المرفقني، أهمينة ضصنو  فني توزين   أخذت هملية التمييز بي  الخطأ الشخصي و     

    الم  ولية بي  الإدارع و مو فيهنا، أين  أكّند الفقنه و القضناة أثنناة هملينة التميينز 
ة و أ ناس ننننننني كمر،عيننننننننضرورع تحديند الخطنأ الشخص هلل
     المو ف             ة نننننننوليو ام م ننننننلقي
 
  .473و  1، دار المطبوهات ال،امعية د ط، دط، مصر، د س  ، ص ص ما،د راغم لحلو،القضاة الإداري  (1) 

        بي  الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وما ي ايرها التفرضة هلل أ اس ضاهدعالشخصية 
ت الم  ولية ، بحي  أصبحغير أ  ضاهدع التمييز هذه لم تعد م،دية، )الفرع الأول( م  نتا ج

دارع و مو فيها كنتي،ة لتأثير الخطأ الشخصي هلل م  ولية الإدارع ه  لإموزهة بي  ا
 (1))الفرع الثاني(.نتا جطريق تطبيق ضاهدع ال،م  و ما خلفته م  

 الفرع الأول: قاعدة التفرقة بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي و نتائجها
د هلل معيار يفص  بي  الخطأ الشخصي للمو ف الذي لتطبيق هذه القاهدع ي،م الاهتما     

    ين م ماله الخاص، وبي  الخطأ المرفقي الذي م  ين م  ليه بذاته، أي  يتحم  م  وليته 
          لدرا ة معيار التفرضة بي  الخطأي   ج نعرّحي   و يعود  لل المرفق العام دو  المو ف،

 )ثالثا(.و لنتا ج التفرضة  )ثانيا(القضاة(،)أولا في هذه القاهدع م  خم  التشري 
 أولا: معيار التفرقة بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي في التشريع 
بحين   نّص المشرع ال،زا ري  لل هنذا المعينار بصنورع مباشنرع و صنريحة،     
إذا تعـر  الموظـف  " بأننه (2) 03-06 الأمـرمن   31المـادة               تنصّ

الإدارة  فـي الخدمـة يجـب علـى المؤسسـة أو ية من الغير بسبب خطـ لمتابعة قضائ
لـم  مـا ،أن تحميه من العقوبات المدنية التـي تسـلط عليـه ،العمومية التي ينتمي إليها

 يعتبر منفصلا عن اتهام الموكل إليه". اينسب إلى هذا الموظف خط  شخصيّ
البلدية مسؤولة  بأ " (3)10-11 مرقم  ضانو   144الفقرة الأولى من المادة كما نصّت      

و موظفو  من الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون
 ".مناسبتهاالبلدية أثناء قيامهم بوظائفهم أو ب
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وهلل ضوة هاتي  المادتي  ن تشف أ  المشنرع لنم يعنط صنورع نها ينة لفكنرع      
                و آثارهمنا الخطنأي  لنل مممنح  أشنارنها ي،  نما  التفرضة بي  الخطأ المرفقي بمنهج

 اة.نننننننلغاية تحقيق طرق التفرضة و  بقاةها ل،هود الفقه و ا،تهادات القض
 
 
 .39و 38الح   كفيف، مر،   ابق، ص   (1)
 مر،   ابق. ،03-06الأمر رضم  ( 2)
 مر،   ابق. ،10-11ضانو  رضم  (3)
 
 

 تفرقة بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي في القضاءثانيا: معيار ال 
                للتفرضنة بني  ننوهي الخطنأ ،لم ي اير القضناة الإداري معينارا فقهينا محنددا     

ليقنوم القاضني الإداري بعندها بتحديند  هلل  بي  الا ت ناس و الا تدلا ، حي  أخذت
 م  العوام . هلل م،موهة نوع الخطأ بناةا

أهيمة بالغة  ق المرفق القضا ي م  موضف م،لس الدولة الفرن ي، الذي لا يعيرويتواف
 (1).للمعايير القفهية، ب  يو،ه اهتماماته لح  النزاهات المعروضة هليه

 الأخطاء منبتة الصلة بالمرفق العام -أ
يفية تحد   ذا كا  خطأ المو ف لا همضة له بمهامه،  لا أنه منبت الصلة بوا،باته الو      

كأ  يعتدي الشرطي اهتداة هنيفا هلل المتهم في أض ام الشرطة بدو  مبرر، فتتحقق 
  ( 2)م  ولية المو ف بصفة شخصية.

 الأخطاء التي تقع أثناء ت دية الوظيفة أو بمناسبتها -ب
لأهداف غير خدمة  ،نية ب وةأثناة تأدية مهامه يمك  للمو ف أ  يرتكم أخطاة      

 ة.نننل در،ة م  ال، امالمرفق العام هل
 ةالخط  العمدي من غير خدمة المصلحة العام 1ب/ -
 ذا ارتكم المو ف خطأ غير منبت الصلة بالمرفق العام، غير أنه وض  بمنا بة      

ضاصدا م  وراةه أغراضا غير خدمة المصلحة العامة، فيعتبر خطأ  ممار ته للو يفة،
م  شخص و الكيد له أو م،اهلته أو محاباع في الانتقام                 شخصيا كنيته

 لأصدضاة أو أضرباة.
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 إذا بلغ الخط  درجة من الجسامة 2/ب -
  ا تهدف المصنلحة العامنة،  ذا كنا  خطنأ ، نيما أو  متل يعتبر خطأ شخصيا      

ي يت،اوز مهامه بصورع بشنعة، أو أ  يكنو  الفعن  الصندار مننه ذكحالة المو ف، ال
    (3).نو  العقوبات، كإفشاة الأ رار أو ال رضة و الخيانةيعتبر ،ريمة يخض  لقا

 ثالثا: نتائج التفرقة بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي
 تحدد م  خمله ال،هات القضا ية المختصة للفص  في دهو  التعويض: -أ  
 
 .170،ص2002ط، الأرد   ،دار وا   للنشر، د الإدارع ه  أهمالها الضارع، ط يةهلي خطار الشنطاوي، م  ول (1)
 .140مر،   ابق ص همار هوابدي،( 2)
 الم  ولية الإدارية للمرافنق الا تشنفا ية فني التشنري  ال،زا ري،منذكرع ما نتر فني القنانو ، فوزية دهو ،( 3)

 .18ص 2013/2014ال نة ال،امعية  ،امعة محمد خيضر،ب كرع، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية،
الو يفة و تطورهنا للتحنرر النف ني للمو نف  دراكنا مننه ضما  ح    ير  -ب  

، أمنا فني حالنة هندم  للإبنداعدافعنا  يعتبرم  وليته ه  الأخطاة المرفقية، ما بعدم 
 يدخ  المو ف في حالة الركو  و ال،منود خوفنا من  الم ناةلة  الإهما  بهذه الفكرع،
 (1)الإدارية أو القضا ية.

             ماية المزمنة للمضنرور فني حالنة الخطنأ المرفقنيالأخذ بهذه القاهدع يوفر الح -ج 
 غير أنها تغيم في حالة الخطأ الشخصي.

ضاهدع الفص  في الخطأ المهني ت دي الحماينة الكاملنة للمو نف هلنل هكنس الخطنأ 
 لإه ننارفنني حننق المتضننرر منن  هننذا الخطننأ  لإ،حننافالشخصنني، ضنند ينن دي 

 (.2).المو ف
 ع بين الخط  الشخصي و الخط  المرفقي و نتائجهاقاعدة الجم الفرع الثاني:  
                ملفتنا فني ميندا  توزين  الم ن وليات االقضناة الإداري الفرن ني تطنور شهد     

                      ذلك م  خم  الحنالات التني تبنرز ضاهندع ال،من )أولا(  هرو مو فيها،  بي  الإدارع
 لقة بحقوق الضحايا)ثانيا(.ما أد   لل  هور هدّع نتا ج متع

 أولا: قاعدة الجمع
،اةت كنتي،ة لاضترا  الخطأي  الشخصي و المرفقني، هلنل خنمف ال نا د  نابقا      

ز هنذه القاهندع لت،من  بني  م ن ولية المو نف زّبعدم القدرع هلل ال،م  بينهما، لتتع
 الشخصية و م  ولية الإدارع في خطأ شخصي واحد يرتكبه المو ف.
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 :لجمع بين الأخطاء و المسؤولياتا -أ  
و ضند    ضد يكو  الضرر الواض  هلل شخص  ببه خطأ الإدارع و العو  الشخصي معا     

الإدارع  ويق  الضرر واحدا مصدره خطأ العو  بصفة شخصية ي دي  لنل خطنأ العنو  
 مناصفة، أي ال،م  بي  الم  وليات:

 الجمع بين الأخطاء 1-أ 
الضنرر، خطنأ شخصني للمو نف   لحناقخطأي  اشتراكا فني و،ود  يقصد بها      

ارتكنم المو نف هنذا لمنا حد  داخ  المرفق أو خار،ه و كنا  بمنا نبته، فلنولاه 
 (3).الخطأ

 .133مر،   ابق ص  همار هوابدي،  (1)
 .140مر،   ابق ص همار هوابدي، ( 2)
 .81مر،   ابق،ص  الح   كفيف، ( 3)

      (ب)ةية ال،زا نري فني هنذا ال،اننم الخناص ضضنو م  بي  ما طبقنه القضنا     
 ت الغرفنة الإدارينة للمحكمنة العلينا حي  رف  دهو  التعويض ضد وزير العد ، فقررّ

و خطنأ متصن   لإهمالنه ،خطأ شخصي  ببه كاتنم الضنبط  للأ  هذا الضرر يعود 
           بتعنويضبالمرفق، را،   لل  نوة ت نيير مصنلحة كتابنة الضنبط و هلينه حكنم 

  (1)الضرر الذي لحق به. هللبناةا  (ب)ل يد ل
 الجمع بين المسؤوليات 2-أ 
المتمثن  فني خطنأ العنو  المت نبم فني الضنرر و واحد خطأ ه   نات،ةتكو       

  ب،نواز تقندير أضنر الأص  ، غير أ  ا،تهناد القضناة هو الملزم للم  ولية فقط و هذا 
 بمنا بتها ضد يلزم م  ولية المو ف. أ  الخطأ الشخصي الواض  أثناة الخدمة أو

              خنارج الخدمنة ، و في تطور آخر أضّر بم  ولية الإدارع ه  خطنأ المو نف الشخصني
 (2).و ذلك ح م الأحوا 

  :الخط  الشخصي المرتكب داخل المرفق -ب
  فني الخطنأ الشخصني تير م،لس الدولة الفرن ي ضاهدع ال،م  بني  الم ن وليأضّ     
خطنأ ، نيما  العمندعأخطنأ  أين )لومونييـه(،  رتكم داخ  المرفق و بمنا بته فيالم

         هنواع و هنو هلنل دراينة بنذلكالم مناف ة للرماية بالأ لحة النارية لمهبني  حينما نّ 
                     نتي،ننة ذلننك فأصننيبتدو  أ  يأخننذ الاحتياطننات المزمننة لحمايننة المننارع، 

برصاصة طا شة، فرف  الزو،ا  دهنو  أمنام م،لنس الدولنة ضند  )لومونييه(ال يدع 
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هذه الأخيرع م  تعويض ،راة الضرر النذي لحنق بهنا، معلننا القضناة  لت تفيدالبلدية 
هنذا لا يلغني ضينام م ن ولية  ،)رئيس البلديـة(تقرير الم  ولية الشخصية للمو ف ه 

  (3)ج.الإدارع و للمضرور الحق الحصو  هلل تعويض واحد و غير مزدو
 الخط  المرفقي المرتكب خارج المرفق: -ج
الشخصي  رفض م،لس الدولة الفرن ي في البداية الإضرار بم  ولية الإدارع ه  الخطأ     

مرتبا م  ،ديد م  ولية  ،1949غير أنه هد  ه  هذا القرار  نة  للمو ف خارج الخدمة،
 أ الشخصينننننننننل ،انم م  ولية المو ف في حالة الخطننننننالإدارع  ل

 حد  خارج الخدمة الذي
              ذكنرع ما نتر م م  ولية الإدارع النا،مة ه  أضرار الأشغا  العمومية في التشنري  ال،زا نري، أحمم لوصيف، (1)

 ال ننة ال،امعينة كلية الحقوق و العلنوم ال يا نية،،امعة محمند خيضر،ب نكرع تخصص ضانو   داري، القانو ،في 
2013/2014   

 مر،   ابق أحمد محيو، ( 2)
 .171، ص مر،   ابق همار هوابدي، ( 3)
كحالنة ا نتغم  ال نيارات الو يفينة خدمنة  الإدارع،ه  طريق و يلة من  و نا    

حين  ا نتو،م   ،لأغراض خاصة، و ت نبم م نتعمله فني  حندا  ضنرر للغينر
الشخصننية  لننل ،انننم الم نن ولية  الإداريننةالقضنناة الاداري ترتيننم الم نن ولية 

 (2).ارتباط المرفق بالخطأ الشخصي للعو  ضآلةهلل الرغم م       (1)للمو ف
 ثانيا: نتائج الجمع بين الخط ين

الإضرار ب،م  الم  وليات  لنل نتنا ج تتعلنق بأحقينة المضنرور لمباشنرع  ي دي     
ب نبم ضينام الم ن ولية  ه،ا،راةات رف  دهو  التعويض ،برا لعضنرار التني لحقتن

تعرض بالتحلين  و التفصني  لقواهند ن ن) ارية هلل أ اس ال،م  بني  الخطنأي  والإد
  .(دهو  التعويض م  خم  الفص  الثاني لموضوع مذكرتنا و ،راةات

 الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من فكرة الخط  الشخصي و الخط  المرفقي
          ص الوطنينة، حين  نّن المشرع ال،زا ري بهذه التفرضة في هديند التشنريعاتأخذ      
هلل هذه التفرضة، حين  أضّنر أننه فني حالنة (3) 03-06من الأمر رقم  17 المادةفي 

تنه        متابعة مو ف لارتكابنه خطنأ مصنلحيا، ي،نم هلنل الإدارع التني يتبعهنا حماي
م  العقوبات المدنية)الم  ولية المدنية(، كما أخنذ المشنرع ال،زا نري صنراحة بفكنرع 

رضة بي  الخطأ الشخصني و المصنلحي من  خنم  التشنريعات الصنادرع و منهنا التف
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 ةالبلديـبنأ "  الفقـرة الأولـى 144 نـص المـادةفي  موّكدا 10-11رقم ضانو  البلدية 
منتخبـوا مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي و 

 (4)."بمناسبتهاهامهم أو البلدية          و مستخدموها، أثناء ممارسة م
النصوص دلالة هلل م ايرع المشرع ال،زا نري لفكنرع التفرضنة بني  الخطنأ  فلهذه     

 .المالية الخاصة لذمتهالشخصي للمو ف المرتم لم  وليته و لشخصيته و
 
 
 .172همار هوابدي، مر،   ابق ص   (1)
مننذكرع  تطبيقاتهننا فنني القضنناة الإداري، الم نن ولية الإداريننة هلننل أ نناس الخطننأو أهننم وداد هوي نني، ( 2)

 ر              نننننننننننننما ت
 2013/2014 ةننننننننال ننة ال،امعي ،امعنة محمند خيضنر ب نكرع كلية الحقوق و العلوم ال يا ية،      
 .27ص 
 مر،   ابق. 03-06أمر رضم  ( 3)
فني  1972مناي  19ة، الصنادر بتناريخ أن ر حكم الغرفة الإدارية بنالم،لس القضنا ي بنال،زا ر العاصنم (4)

 القضية 
 يف الضبط الإداري بالغرفة المذكورع.رشبأ 6111رضم      
نرّع شنالخطأ المرفقي الذي يقنوم م ن ولية الإدارع ، اكتفنننننننل المو ه       

هلل  يترتم خم  تأدية مهام الو يفة أو بمنا بتها ،الإداري المرفقيّ بالإشارع  لل أ  الخطأ
 (1).و ا،تهادات القضاة ر بقية الن م القانونية المقارنة الأخر ، تاركا الم،ا  ل،هود الفقهغرا

 الخط  المرفقي تقديرالمطلب الثاني: طرق 
 لنل خطنأ  للخطأ المرفقي تق يمات في ن ام الم  ولية الإدارية، بحي  ينق م الخطأ      

ي، يكفي أ  يق  الخطنأ ب نيطا لقينام ب يط و خطأ ، يم، فا تنادا  لل ضواهد القانو  المدن
أ  يكو  الخطنأ ، نيما  الم  ولية هلل الإدارع هلل خمف القضاة الإداري، الذي ي تلزم

لقيامها، كما هو الحا  في القرارات الإدارية هلل غرار توافر در،نة من  ال، نامة فني 
لذا  ،(2)ورع معينةالأخطاة المرفقية لقيام م  ولية بعض المرافق العامة لصعوبة أنشطتها بص

)الفـرع  طرق تقدير الخطأ المرفقي في القرارات الإدارينة لل  نتعرض في هذا المطلم 
في ن رية التع ف في ا نتعما  ال نلطة و الحقنوق  طرق تقدير الخطأ المرفقي الأول(،
فني حالنة الأهمنا   أخيرا  لل طرق تقدير الخطنأ المرفقني و )الفرع الثاني( الإدارية
 فرع الثالث(.)الالمادية
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 الفرع الأول: طرق تقدير الخط  المرفقي في القرارات الإدارية     
في  طار المشروهية طبقا  ،العامة أهمالها ه  طريق القرارات الإدارية تمارس الإدارع     
من  العينوم  د همم غير مشروع،  ذا مس أركانه هيميعّ ،لقانو  و  ذا وض  مخالفا لذلكل

و هندم المشنروهية الموضنوهية  )أولا(الإداري لقرارل الشكلية روهيةت هر في هدم المش
 )ثانيا(.للقرار الإداري

 الإداري أولا: عدم المشروعية الشكلية للقرار 
تقوم هدم المشروهية الشكلية،  ذا طعن  فني القنرار الإداري بنناةا هلنل ركن       

 ،          رك  الشك  و الإ،راةات.الاختصاص
 ختصاص:عيب عدم الا -أ

للقاضني الإداري  ،يعتبر أو  أ بام  لغاة القرار الإداري و باهتباره م  الن ام العنام     
 بحي  لا ي دي هذا العيم  لل تعويض الضحية،  ذا صندر م  تلقاة نف ه، الحق في  ثارته

 (3)في مختلف ضراراته. م  ال،هة المختصة، ما أكده م،لس الدولة الفرن ي   القرار 
 .130،129ار هوبدي، مر،   ابق،ص هم  (1)
  .22مر،   ابق، ص خلوفي،رشيد   (2)
 .218ص  أحمد محيو،مر،   ابق،  (3)

ر نيس مندوبينة بلدينة )به م،لس الدولة ال،زا ري في ضضية ا نت ناف التزمالأمر الذي 
أ  الم نتأنف  19/07/1999بتـاريخ التني فصن  فيهنا  و (،(ك.س)ض نطينة ضند 
 من  طنرف مديرينة الأ نمك الوطنينة منحنت ة بناة كشنكهلل رخص هليه تحص 

ــواد بمو،ننم  ا ننتنادا لاختصاصننها ــام الم ــوم  152و 148،149أحك ــن المرس م
بح،نة  هنذاره لتقوم بعدها بلدية ض نطينة بهدم كشك الم نتأنف هلينه بعند  (3)91/454

أ  البناة غير ضانوني و أ  منح رخصنة بنناةه من  اختصناص البلدينة و أ  مديرينة 
 مك الوطنية غير مختصة لمنحه للم تأنف هلينه، باهتبنار أ  البناينة تقن  ضنم  الأ

مـن المرسـوم  164و  163المـواد الن يج العمراني لإضليم البلدية، م تندع كذلك لننص 
 ذكره.السابق 
م،لنس الدولنة م،لنس ضنرار  دوبعد المصادضة هلل ضبو  الا نت ناف شنكم، أيّن     

بننأداة تعننويض للم ننتأنف هليننه ،ننراة  28/09/1996بتــاريخ  ض نننطينة م،لننس 
و بالتنالي فقنرار ر نيس  (2)ر،ناع أدوات الطنبخ المح،نوزع م   ،الضرر الذي لحقه

 البلدية بهدم البناية ضرار غير مشروع مشوم بعيم هدم الاختصاص.



 الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي                                                           لفصل الأولا

 

30 
 

 الشكل و الإجراءات عيب -ب
م  طرف الإدارع بعد  مخالفة الإ،راةات الشكلية التي أضّرها القانو  ي هر م  خم      

كضرورع التزام  و ضد تكو  هذه المخالفة كاملة أو ،ز ية، ،لمختلف القرارات  صدارها
أو ، أو أخذ رأي ل،نة ما ،،راة تحقيق مث   ،الإدارع بشكليات معينة ضب   صدارها لقراراتها

لأمر و ير،  ا  هذار المعني و ذلك تحت طا لة البطم  وي،ع  ضرارها هديم المشروهية
و الإ،راةات المطلوبة،  ذا  لل لطة التقديرية للقاضي الإداري، للتأكّد م  توافر الشكليات

 (3).هات كت المشرع ه  ذكر ال،زاةات المترتبة هلل مخالف
  :الإداري عدم المشروعية الموضوعية للقرارثانيا 

يوم هدم المشنروهية الموضنوهية للقنرار الإداري ت هنر فني هينم الانحنراف ه
 مخالفة القاهدع القانونية.هيم تعما  ال لطة و ا 
م يحندّد شنروط  دارع الأمنمك الخاصنة و 1991ننوفمبر 23من ر  فني  454-91مر وم تنفيذي رضنم    (1) 

 العمضة 
التابعننة للدولنننننننننننة وت ينننننننننيرها و يضننبط كيفيننات ذلننك، صننننننننننادر       

 ه. 1412نننننام ،ماد  الأولل هنننن 17بتننننننناريخ 
 .218ق، صننننننننمر،   اب أحمد محيو،(  2)
 ة،ننننننننناة الإداري و م،لنننس الدولننننننننننالقض ي،ننننننننمصنننطفل بوزيننند فهم ( 3)

 د ر  ، د ط  زة الأو ،ننننننال، اة الإلغاة،ننننننضض
 .695ص ،  س  مصر، د  الإ كندرية،       
 عيب الانحراف في استعمال السلطة  -أ

          ومر،عيتهننا أ  ت ننتخدم الإدارع  ننلطتها لتحقيننق غايننة غيننر مشننروهة بعينندع      
         .و هو م اير ل لطة الإدارع التقديرية ،المصلحة العامة أو لهدف ي،انم القانو  ه 

ترك ،انبا م  الحرينة لنلإدارع، ضصند التندخ  من  هدمنه،   فالمشرع في هذه الحالة
بمراضبتنه  ملنزممن  ،انبنه القاضني الإداري  ،ضبط الإداريكما هو الحا  في م،ا  ال

من   ،مد  مشروهية ال،زة المتبقي م  الهندف المقصنود لاصندار القنرار المخاصنم
ة المقنرر، و ضند يل،نأ فيهنا هنو  الإدارع  لنل تحقينق أغنراض البح  في نيّخم  

 (1).غير النف  العامخاصة          

فني  19/04/1999بتـاريخ لنة ال،زا نري وفي هذا الصندد ضنرر م،لنس الدو     
          ال نيد ضضية يشوبها هيم الهدف أو هيم الانحراف فني ا نتعما  ال نلطة للم نتأنف

حيثياتهنا أ  الم نتأنف تحصن   ت، تمثلن(بلدية أولاد فايتضد الم تأنف هليها  (ط.م))
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          هلنل ضطعنة أرض صنالحة للبنناة  بلديـة الشـراقةبمو،م ضرار  ليم صنادر هن  
باهتبارها م،ناورع لم نكنه، كمنا منحنت م،موهنة أراضني  ،03/05/1983بتاريخ 

أخر  لمواطني  لنفس ال روف و الأ بام، كما حناز الم نتأنف هلنل رخصنة للبنناة 
لبلديـة ، أصبح هذا العقنار تناب   ضليمينا 1984لسنة غير أنه بعد التقييم الإداري ال،ديد 

 أولاد فايت.
يمننح نفنس القطن   اأصدرت نفس البلدينة ضنرار 20/03/1989 حي  أنه بتاريخ     

دهنو  بالغرفنة الإدارينة لم،لنس ضضناة  ليرف  الم تأنف (،ب.م) السيدةالأرضية  لل 
و ا نت ناف منرع  البليدع و الذي م  ،انبه رفنض الندهو  لعندم التأ نيس القنانوني

ة ضنرار بلدينة أخر  أمام م،لس الدولة، الذي أصدر ضراره بعند ضبنو  الندهو  بإلغنا
 (2)باهتباره ضد أضّر حقوضا للم تأنف. الشراضة،
أنننا نلحن   حتل و    لم ي،هر بعينم الانحنراف فني ا نتعما  ال نلطة،  لّا و      

ذلك، لأ  القنرار طبنق هلنل الم نتأنف لوحنده دو  بقينة الم نتفيدي  من  القطن  
 الأرضية و في نفس ال روف.

 
 . 22، ص1994ط، ال،زا ر م ج، د  د ي القانو  الإداري،الم  ولية فالمحفو  لعشم   ( 1)
 .109الح ي  ب  شيخ آ  ملويا، مر،   ابق ص    (2)
    عيب مخالفة القانون:  -ب

و،نه الإلغناة  يصيم رك  المح  أو موضنوع القنرار الإداري، فيعتبنر هيمهو      
    (1)المتص  بالمشروهية الداخلية للقرار.

اضي الإداري بصندد البحن  هن  هينم مخالفنة القنانو ، فإننه هندما يكو  الق     
يدرس القرار المطعو  فيه بفحص أ بابه، فإذا تعلنق الخطنأ بأ نبام ضانونينة، فنالأمر 
متعلق بقرار معيم بخطأ ضانوني، أما  ذا اتص  القرار بوضنا   القنرار فنذلك خطنأ فني 

   .الوضا
التني تشنم   ،  البلـدي للجزائـر(صندوق القر" ضد كواا"دين) هلل غرار ضضية ال يد

من  دفن   الصنندوق" في وضعية انتدام من  طنرف "ديناكواوضا عها في: وض  ال يد 
و لمنا ألغنت  المستفيد من هذا الإجراء لا يتحصـل علـى أجـوره(بينما )مرتبه الشهري

الغرفة الإدارية القرار غينر المشنروع دفن  الصنندوق بضنرورع ا نترداده للمبنالغ 
دهي بدو  حق، موضنف القاضني الإداري كنا  صنريحا برفضنه مطلنم المدفوهة للم
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 "دينـاكوا" م  ولة هلل نتنا ج ضرارهنا باهتبنار وضن  ال نيد لأنها           الإدارع 
 (2)و مخالف للقانو .          ليس له مبرر ضانوني 

 ريةو الحقوق الإدا لفرع الثاني: الخط  المرفقي في نظرية التعسف في استعمال السلطةا
يتميّز همله بالتع ف و صاحم الصنفة  هذه الن رية هو أ  هو  الإدارع الذيملخص      

ه  حيز المشروهية، غير أنه ل،نأ  لنل  هخرج أهمالتفي الاختصاص، الذي ينبغي أ  لا 
ممار ة صمحيته في أ،واة ضد توحي بالتع ف، هلل الرغم م  تصرفه ضم  نطاق حينز 

 المشروهية.
          الانحنراف صنور،لس الدولة الفرن ية بأ  هدم المشروهية ال اهر في حي  رأ  م     

ون رية التع ف في ا تعما  الحقوق الإدارينة من   ،في ا تعما  ال لطة الإدارية م  ،هة
يشكم  معا هدم المشروهية الم تو،بة لدهو  الإلغاة و كا  الاهتراف بهنذه  ،،هة أخر 

"أوليفيـه  بمنا نبة ضضنية 1903عام الدولة الفرن ي  الن رية لأو  مرع م  طرف م،لس
دام ألفنا  نننننننأي  ل،أت الهي نة القضنا ية بعندها لا تخ             وزرمان"

 :" لقد أساءته  تع ف الإدارع كقولها منننننننـّتن
 
 
 التوزي ، دار العلوم للنشر و الو،يز في المنازهات الإدارية، اهلي،بمحمد صغير  ( 1)

 .196ص  2005ال،زا ر د ط       
 .20رشيد خلوفي، مر،   ابق ص ( 2)
 

 تعسـفيا، لقـد لجـ ت الإدارة اسـتعمالا، لقد استعملت الإدارة سلطاتها " حقوقها"، الإدارة
 ." إلى إجراءات تعسفية

وبالر،وع  لل القضنية ال نالفة النذكر، فقند اشنتكل المندهيا  الإدارع للقضناة      
م  الإ،نراةات التع نفية ضندهما، حين  أخنذ كن  من   ب بم ا تخدامها م،موهة

دفاها ه  هذه الن رية، حتنل اهترفنا بهنا كن رينة  " هوريو"و "بونار"         الفقيها 
هني و،نه من  أو،نه ن رينة  "دوجـي" فقا  بشنأنها هميند الفقنه  بها يعتّدضانونية 

      (1)الانحراف في ا تعما  ال لطة الإدارية.
 و صور التع ف في ا تعما   الحق الإداري م  خم :ت هر حالات  و     
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 ضرار م،لس الدولة بن رية و فكرع التع نف فني ا نتعما  ال نلطة الإدارينة مر،حنا 
 :ضيام الم  ولية بخصوصها في ثم  حالات نذكرها

  حالة القرار الإداري الفجائي :ىالأولالحالة 
ا و ضانونينا، غينر أنهنا ، يعتبنر صنحيحهن  الإدارع ضنرارا  دارينا كأ  يصدر     

أوليفيـه "أصدرته ف،أع في غير المنا م م  الأوضات، كمنا ،ناة فني حيثينات ضضنية 
و تنتلخص وضنا    ،التي حم  فيها م،لس الدولة الفرن ني م ن ولية الإدارع "زيمرمان 

ات التنفينذ لحكنم صندر لفا ندتها ةضضية الحا  أ  الإدارع ت رهت في مباشنرع  ،نرا
منطنوق حكنم الا نت ناف فني  الح نبا المديرية دو  أ  تأخذ فني  ابتدا يا ه  م،لس

   ( 2)ي ضضل بإلغاة الحكم الابتدا ي.ذالدهو  المرفوهة أمام م،لس الدولة ، ال
 الحالة الثانية: حالة عدم فوائد القرار الإداري 
بمو،نم حكنم صنادر هن  م،لنس  "سـيجرى" كما اتضح في ضضية شركة منا،م     

 1899عـام التني تنتلخص وضا عهنا أننه فني  22/11/1929تاريخ بالدولة الفرن ي 
              اسـتغلال منـاجم الـذهب الموجـودة يتعلنق بتن نيم  ،1935مرسوم عدل عـام صدر 

، حي  نّص المر وم فني مادتنه التا نعة بتو،ينه الا نتغم  في المستعمرات الفرنسية
                    ها بو نا   يدوينة ب نيطةهلنل ا نتغمل لتنرغمهم لطبقات المنا،م العلينا لعهنالي،

كما مننح المر نوم الحنق لحناكم  ،أما ه  الطبقات ال فلل فو،هت للشركات لصعوبتها
 رخص الخاصة بالا تغم .الالم تعمرع منح أو  حم مختلف 

 .163و  162ص همار هوابدي، مر،   ابق، ص  (1)
 م  تعليق هوريو. 27/04/1903زيمرما "، الصادر في أوليفيه  " ( حكم م،لس الدولة الفرن ي في ضضية2)

المننا،م المخصصنة لعهنالي بعلنم  با نتغم  تتعندّ "سـيجرى" غير أ  منا،م     
 تعنديّانشناطها  مزوالنةمن  ة الإدارع و ما كا  هلل الحاكم،  لا أ  يمن  هنذه الشنرك

ولنة طبقا لنصوص المر وم، ضامت الشنركة المعنينة برفن  دهنو  أمنام م،لنس الد
بإلغاة ضرار الحاكم م  التعويض ه  الأضرار التني أصنابتها، غينر أ  م،لنس الدولنة 

 لم ي اير طلم الشركة رافضا  لغاة القرار ل ممته م  هيوم هدم المشروهية.
باهتبنار أ  لا  ،م  ،انم آخر ي هر القرار الصنادر هن  الحناكم هنديم الفا ندع     

                العلينا، من  هندم اهتمنامهم لهنذا الا نتغم  طلم ا تغم  الطبقناتأحد م  الأهالي 
كما أنهم لم يرفعوا شكو  ضد ا تغم  الشنركة، فكنا  ضنرار الحناكم منعندم الفا ندع، 

 ب  يعبر ه  و،ود تع ف م  خم  التصرف بالرغم م   ممته.
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 حالة عدم الملائمة في القرار الإداري ةالحالة الثالث : 
الإداري ال نليم من  الناحينة القانونينة بنالغير المتنا نم من  ار اهتبار القرهو      

و مثاله الخطأ التأديبي الب نيط المرتكنم من  طنرف المو نف، ين دي  لنل  الموضف
ضرار فصله أو هزله و بالرغم م  ضيام القرار هلنل تأ نيس ضنانوني صنحيح، غينر أ  

خطنأ، كمنا  روف  صداره ،اةت بناةا هلل تع ف في هندم تنا نم ال،نزاة من  ال
فني حيثينات  20/06/1913 بتـاريختضح م  خم  حكم م،لنس الدولنة الفرن ني ا

، حي  أنه م  خنم  وثنا ق الملنف و التحقينق الم،نر ، اتضنح "مارك" السيدضضية 
 يبرر ال،زاة المتخذ ضده. )ت ديبيا(رتكم خطأ مصلحيا  ماركأ  ال يد 

 المادية الفرع الثالث: طرق تقدير الخط  المرفقي في الأعمال
، فالقضناة (1)التأخير أو صنورع هندم التبصنر ضد يتخذ  مّا صورع الإهما ، الترك،     

صورع منهنا و  نمنا يقندر الخطنأ فني  ن  اهتباراتنه و  روفنه من   يّةلم يتقيّد بأ
 ال، امة تبعا لاهتبارات هديدع منها:

 مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق العام خدماته: -أ
نبغي التمييز بي   روف الحالة العادية لأداة المرفق العام لخدماته و بني  ال نروف ي     

كالحروم و الأوب ة التي يصعم معها ت يير المرفق في مث  هذه ال روف وضند  الا تثنا ية
 الخطأ ، يما.يكو  ما يتعيّ  أ   يغيم معها العم  بالقواهد العادية،

 
كلينة  لخطأ المرفقي في الم  ولية الإدارية، مذكرع ما تر في القانو  ض م الحقنوق،صليحة، ضيدر أني ة، ا   ويع   (1)

 الحقوق
 . 42ص  2016،2015 ال نة ال،امعية و العلوم ال يا ية، ،امعة محمد الصديق ب  يحي، ،ي،      
 مراعاة ظرف المكان الذي يمارس و يؤدي فيه المرفق العام خدماته: -ب

فرن ي تشدّد في در،ة ، نامة الخطنأ المرفقني لقينام م ن ولية القضاة الإداري ال     
العاصنمة أو فني الم نتعمرات للصنعوبات الإدارع،  ذا كا  نات،ا ه  المرفق خنارج 

التي توا،ه المرفق فني هنذه الأمناك  و نفنس الحكنم بالن نبة لخطنأ المرفنق فني 
 و موارده لمواجهة التزاماته: أعباءهمراعاة  -3 (1).العاصمة
               و و نا له محندودعمنوارده،  مكانيتنه أهباة المرفق كلما كاننت ، نيمة كاننت      

                   ال، نامة در،نة كبينرع للخطنأ المرفقني، تتنا نم من  هنذه التكناليفم  طلم تت
  (1)و الأهباة.



 الإطار المفاهيمي لقيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي                                                           لفصل الأولا

 

35 
 

هذه القاهدع ضررها مفوضنو الدولنة الفرن نيو  لقينام م ن ولية الإدارع لإهمنا       
و طبنق  ،يانة المنشآت العامة، و ضينام م ن وليتها النات،نة هن  ضمن  الم ناهراتص

م،لس الدولة الفرن ي التو،يهات في م،نا  تقندير الخطنأ المرفقني مراهينا ، نامة 
الوا،بات المتعلقنة بنالمرفق، و منا يحنوزه من   مكانينات وو نا   لم،ابهنة هنذه 

التني لنم  الإدارعم ن ولية قينام و ضد رفض م،لس الدولة الفرن ي الحكنم ب ،الوا،بات
هلل الطريق العنام لنيم ، منا أد   لنل  صنابة  نا ق    ضعها م،هوو ترف  معيقات

 (2)الدرا،ة ب،روح.
 المطلب الثالث: تمييز الخط  المرفقي عن الأنظمة المشابهة

أ الخط يزيتم، )الفرع الأول(ه  ن ام الم  ولية بدو  خطأ الخطأ المرفقي تمييزم ـّ يت     
ن ام  ، تمييز الخطأ المرفقي ه  ،)الفرع الثاني(ن ام الم  ولية المدنية المرفقي ه 

)الفرع الغلط القضا ي أخيرا تمييز الخطأ المرفقي ه و  )الفرع الثالث( الم  ولية ال،نا ية
 الرابع(.

 الفرع الأول: تمييز الخط  المرفقي عن نظام المسؤولية بدون خط 
 :)ثانيا(و يتوافقا  في أخر  )أولا(يفترضا  في هدع م،الات

 أولا: التفرقة بين النظامين 
 في الم  ولية بدو  خطأ اشترط القضاة الإداري خاصيات لابد أ  يوصف بها الضرر      

طاب  الخصوصية و طاب  ال، امة غير  لا تتوافرا  في ن ام الم  ولية بدو  خطأ وهما:
الخطأ م    ثباتالثابتة، ضرورع  الخط يةة العادية، و اشترط كذلك في ن ام الم  ولي

، هلل خمف  ةرب بم الحالة الطاالإمكانية م  الإهفاة، فيما تعلق بالم  ولية 
 ة بدو  خطأ نننننننالم  ولي

 .166همار هوابدي، مر،   ابق، ص   (1)
 .166 نفس المر، ، صهمار هوابدي،  ( 2)

               م  هدم  مكانية الإهفاة للحالة الطار ة ،يمك  توافر رك  الضرر و العمضة ال ببيةأي  
في ن ام الم  ولية بدو  خطأ )التخفيف( أو  (للإعفاء)في الأخير  ببا فع  الغير   ويكل

 فقط.
 ثانيا: العلاقة بين النظامين 
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مقارنننة بن ننام  ،أخطننال الإداريننة هلننل أ نناسيت،لننل دور ن ننام الم نن ولية      
ضضنا ي  ماأننه يلعنم دورا تكميلينا وكمهمنا مصندره ،و  خطأد الإدارية الم  ولية

 ، من عمضنة ال نببيةال و للضنررفني الخصنا ص العامنة             م  الاشنتراك
و خطنأ الضنحية و يندنو ن نام الم ن ولية            الإهفاة ل نبم القنوع القناهرع

بإثبنات الخط ية المفترضة م  ن نام الم ن ولية بندو  خطنأ أ  الضنحية لا يطالنم 
 الخطأن

 الفرع الثاني: تمييز الخط  المرفقي عن نظام المسؤولية المدنية
هلنل الإدارية في حي  أ  الم  ولية  قواهد القانو  المدني،لخض  تالم  ولية المدنية      

الموضوهية و الإ،را ينة،  ،أ اس الخطأ تخض  لن ام القواهد الإدارية المتميزع بالا تقملية
و توضنيح م،نالات  )ثانيـا(م  تأكيد أفضلية القواهد الإدارية )أولا(رضة بينهمالذا  يتم التف
 )ثالثا(.الاشتراك
 أولا: التفرقة بين النظامين 
م  ،انم طبيعة الم  ولية، فم  ولية  ،ن تطي  التفرضة بي  الن امي  هلل أو،ه هدّع     

تكو   لا أو غير مباشرع، و ضد غير مباشرع، أما الم  ولية المدنية، فقد تكو  مباشرعالإدارع 
لا  ،الم  ولية غير المباشرع ضا ما مشتركا، باهتبار أ  م  ولية المتبوع ه  أخطاة تابعة

يمك  تطبيقها في م  ولية الإدارع، ت هر م  خم  همضة الإدارع بم تخدميها، بحي  تعتبر 
 المرفق و ليس لأحكام القانو  المدني.همضة تن يمية تخض  لقانو  

الخط ية تقوم و تثبت هلنل أ ناس الخطنأ  م  حي  طبيعة الخطأ، فم  ولية الإدارع     
الخطأ الشخصي المتص  بالمرفق، كما يشترط في الخطأ در،ة من  ال، نامة  المرفقي أو

للخطأ الشخصي مهمنا  تعودللم  ولية المدنية التي  اخمف ،ح م  روف ك  حالة لوحدها،
ة م  طرف القاضي، يتميز ن نام و كذا م  خم  القواهد المفعلّ           (1)بلغت در،ته.

و المصدر القضنا ي  ،بالمرونة ن را لل لطة التقديرية الإداريالم  ولية ه  أ اس الخطأ 
أ  يتقيّند بأحكنام و  ،المعطاع للقاضي الإداري، بينما القاضي المدني و خمفا ملزوم هلينه

  نصوص القانو  المدني. 
حكنم ي الإداريل نطناق الم ن ولية، فالم ن ولية هلنل أ ناس الخطنأ بالر،وع  ل و

 ة ننننننم  ولي
 .117و  116ص  مر،   ابق صهوي ي حمدي أبو النور،   (1)
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الأشخاص العمومية، هلل هكس ن ام الم  ولية المدنية الذي يحكم م  ولينننننة     
ختصاص، فدهو  ا ه  الاكا تثناة بعض حالات م  ولية الأشخاص، أمّوالخواص  

 ي.دالم  ولية الإدارية م  اختصاص القضاة الإداري و ليس القضاة العا
  ثانيا: أفضلية القواعد الإدارية  
                   ا و  هنرت م نت،دّ أخذت ا تقملية الم  ولية الإدارينة معننل ،"بلانكو"بعد ضرار      

الخطـ  الجسـيم  اشـتراطكضـرورة )غير منا بة لعفراد بالمقارنة بالقواهند المدنينة 
و الإضنرار  الاهتنراف نتناجفقد هادت خادمة لمصلحة الضنحايا بشنك  أح ن ،  مثلا(

            بالم  ولية الإدارية في الحالات و الم،الات التني لا ت نمحها ضواهند القنانو  المندني 
و أحكامننه، ب ننبم موضننف الإدارع الملتزمننة  ي،ابيننا لحمايننة المو ننف فنني هننذه 

 ،تزا  فيمنا تعلنق بالمصنالح المتنوهنةإحي  تعم  هذه القواهد الإدارية بن، م  وليةال
فيتصن  ذلنك  ،في  طار همضة الأطراف الثمثية و ضضنية ، نامة الخطنأ المشنروط

 لنل  ل نروف كن  مرفنق هتقنديربهدف حماية النشاط الإداري الصعم، أين  يعنود 
 (1)الذي يحكمه.          ن امه القانوني

 :العلاقة بين النظامين ثالثا 
                (2)ن بيا ه  الم  ولية المدنية هأحكام الم  ولية هلل أ اس الخطأ، ا تقلت ضواهد     
)كتأ يس الم  وليتي  هلل الخطأ، ن ام  أنها لا زالت متأثرع بها في بعض الم،الات  لّا

 .علاقة السببية(ال )الخط ، الضرر،التعويض و ثمثية الشروط  لقيام الم  ولية
 الفرع الثالث: تمييز الخط  المرفقي عن المسؤولية الجنائية

م للم  ولية الشخصية و المرتّ المقيّم أر،  المشرع الخطأ ال،نا ي  لل الخطأ الشخصي      
 و في ذمته المالية الخاصة، فم  ارتكم ،ناية فهو م  و  شخصيا و ،للمو ف العام

 (2)لتي لها حق الر،وع هلل الفاه .م  و  مدنيا و كذا الدولة ا
معتبرا الخطأ ال،نا ي خطأ شخصيا للمو ف يثبت  ،كما أيّد القضاة ال،زا ري المشرع     

  .ضضاةا و تشريعا ضيام م  وليته الشخصية متبّعا بذلك الرأي ال ا د، فقها و
البحنو  و الدرا نات العربينة، محمد ف اد مهننا، م ن ولية الإدارع فني تشنريعات النبمد العربينة، معهند  ( 1)

   المن مة 
 .255، ص 1972لعربية و الثقافة و العلوم ا      

                          1455شوا  هام  19م ر  في  06-24م  ضانو  رضم  118و  107،108( المواد 2)
 1386هنام  صنفر 18المن ر  فني  156-66و يعندّ  و ينتمّم الأمنر رضنم  2024أبري   28لن  الموافق    

    لن  الموافق 
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 ه.1445شوا  هام  21الصادرع بتاريخ  30و المتضم  ضانو  العقوبات ج.ر العدد   1966يونيو  نة  08   
 اير نفس الم لك معتبرا  ياه م  الأمثلة البارزع و الواضحة للخطأ  ،م  ،هته كذلك

 ،الشخصي
، لا يعتبر ثابتا م  القواهد العامة        فأصبحت القاهدع الثابتة أ  الخطأ الواض  بوصفه ،نا يا

و با تمرارية خطأ شخصيا يقيم الم  ولية الشخصية و الذاتية للمو ف، فليس ضروريا 
 تبار  ه

المو ف المرتكم ل،ريمة ال،رح أو القت  الخطأ مذنبا ه  الم  ولية المدنية، أما  ذا وض  
        أو كانت هذه ال،ريمة هلل در،ة ، مداأو وض  ه ل،ريمة منفصلة ه  الو يفة المرتّمالخطأ 

شخصيا للمو ف الواض  في الخطأ، ما اهتبره خطأ م  ، امة الخطأ، فيعتبر في هذه الحالة 
و لا تقوم دا ما العمضة الحتمية بي  ال،ريمة و الخطأ  تنتفيحم معقولا، لأنه ضد  الفقه

  (1)في بعض الحالات للمو ف.           الشخصي
 الرابع: تمييز الخط  المرفقي عن  الغلط القضائي الفرع
 )أولا(يقوم التمييز بي  الخطأ المرفقني و الغلنط القضنا ي هلنل أ ناس الطبيعنة     

 )ثالثا(. و الم  ولية القانونية )ثانيا(المصدر
 أولا: التمييز على أساس الطبيعة 
 هن  طرينق ضينامضد يق  الخطأ المرفقي، بحي  تقنوم م ن وليته بحند ذاتنه أو      

  اتصنالا بنالمرفق العنام بعيندا ، م  ولية المو ف خم  التزامه بتأدية همله أو ب نببه
أو اتصاله بالاختصاص القضنا ي نف نه، بينمنا الغلنط القضنا ي يعنود  ،ه  ارتباطه

                هننذا الخطننأ يت،لننل لارتكننام القاضنني خطننأ الممار ننة الو يفيننة القضننا ية،
أو الخطنأ التقنديري فني الوضنا   و  لصنوام فني تطبينق القنانو  ما في م،انبنة ا

 الإ،راةات خم   ير م،ريات الدهو .
 التمييز على أساس المصدر ثانيا: 
هن  أو يصدر الخطأ المرفقي ه  الأفعنا  غينر المشنروهة فني ن نر القنانو       

و يفنة طار العم  الإداري، أما ه  الغلط القضنا ي فمصندره نناتج هن   مو فيها في 
القاضي ه  طريق مختلف الأحكام و القرارات الصنادرع هننه، كالفصن  فني ضضنايا 

  أو الا نتناد لننص ضنانوني طبنق بشنك  خناطئ ،تفتقد للتطبيق ال ليم لأحكام القانو 
 ة.نننننـّ دانة شخص بريئ بالرغم م  هدم كفاية الأدل
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 .144و  143 ص همار هوابدي، مر،   ابق ص ( 1)

 مييز على أساس المسؤولية القانونيةثالثا: الت 
في اتخاذ  أو الدولة ،أو المرفق العام ،الإدارع العامة في الخطأ المرفقي تقوم م  ولية     

و تقيّد مختلف  ،و النات،ة ه  مختلف الأضرار ه  الأخطاة المرفقية ،التعويضات المزمة
             داري، أما ه  م  ولية القضاعالدهاو  القضا ية المتعلقة بها م  خم  الل،وة للقضاة الإ

ه  غلطهم القضا ي، فله خاصية متفردع، فهي ت اير شروط و ضوابط مرتبطة با تقملية 
           القضاة، و ه  غلط القضاع هناك آلية لتصويم أخطاةهم م  خم  الل،وة  لل الا ت ناف

 ل،وة  لل مقاضاتهم.الكو الطع  أو حتل تفعي  الم  ولية التأديبية ضدهم، 
                تعويضنا  ،فني الحصنو  هلنل تعنويض هناد  و منصنف الحنقو للمتقاضي       

ه  الغلط القضا ي، بحين  تتحمن  الدولنة م ن ولية تبعنات التعنويض النذي يمننح 
يضناف لهنا  ،لضحية الغلنط القضنا ي أو لنذوي الحقنوق من  مصناريف الندهو 

 القضا ي بإهمنه. المصاريف المتعلقة بنشر القرار
كما يحق للدولة مقاضاع الطنرف المندني أو شناهد النزور بخط نه فني الحكنم      
   ( 1).بالإدانة
الدولنة  تتحمن ، (2)04/11صندور القنانو  العضنوي رضنم بعند يشار  لل أننه      

م  ولية التعويض في دهو  مخاصنمة القضناع، ذا كاننت الأخطناة متعلقنة بنالغش، 
التدليس و الغدر و كلها أخطاة شخصنية للقضناع لكنهنا مرتبطنة بو يفنة  نكار العدالة، 

القضاة، و منه لا يمك  هز  الخطأ الواض  هن  الو يفنة و م نايرع لنذلك ،ناة ننص 
عـن   " لا يكـون القاضـي مسـؤولا إلّا بأنه: من نفس القانون المذكور سابقا 31المادة 

 خصـي المـرتبط بالمهنـة إلّاالشخطئه الشخصي، لا يتحمل القاضي مسـؤولية خطئـه 
 ."عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده

       لابد أ  ترف  دهنو  المخاصنمة ضند الدولنة ويندخ  القاضني المعنني  افإ،بار     
                و بعنند أ  تتكفنن  الدولننة بمصنناريف التعننويض، يمكنهننا الر،ننوع  فنني الخصننام،

        (3)لمبالغ الم دات منها.هلل القاضي المخطئ لا تر،اع ا
 في الم  ولية الإدارية، الكتام الأو  هلل أ اس الخطأ، دار الخلدونية سلح ي  ب  شيخ آ  ملويا، دور ( 1)

 .130و  129ص ص  توزي ، الطبعة الأولل بال،زا رلللنشر و ا      
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ر  -،جو  الأ ا ني للقضناةيتضنم  القنان 2004 نبتمبر  ننة  6، م ر  فني 11-04ضانو  هضوي رضم  ( 2)
 .2004 بتمبر  8، بتاريخ 57العدد 

 .131(  لح ي  ب  شيخ آ  ملويا، المر،  ال ابق، ص 3)

 خلاصة الفصل الأول
د المرفقي م  بي  المفاهيم القا مة هلنل مفهنوم غينر ثابنت و محندّيعتبر الخطأ       

 و  هن  تعنويض الوثينق بنالمرفق العنام الم نم  الفقه، غير ارتباطه المتصن  و 
                 بالمشنروهية المحنددع ضانوننا التزامنه،راة هندم  ،ضحاياه م  الأفراد و المتضرري 

 بعض الهي ات الإدارية أحيانا بالمشروهية المحدّدع ضانونا. التزام  م  هدم
              الفقهني فني تميينزه للخطنأ الشخصني و المرفقني كما  اير القضناة النرأيّ      

بوضا عهنا  ،هلنل ،اننم متخذا تمحيص  نروف و ممب نات و حنالات كن  ضضنية
 وحيثياتها المختلفة.

    من  النشناط الإداري هذا و نشنير  لنل  مكانينة  نتناج الفعن  الضنار الواحند     
 مرفقي و معه ا،تماع الم  وليتي  معا. لخطأي  م،تمعي : خطأ شخصي و آخر

بنالرغم من  تعندّد حالاتنه فهنو لا يخنرج هن  زد هلل ذلك، الخطأ المرفقي و      
) التن يم ال يئ للمرفق، أو  وة  نير المرفنق أو بطنئ  نير المرفنق( ثم  حالات 

وكلها حالات تعبر ه  هندم تصنرف الإدارع وفنق الشناكلة التني يفرضنها القنانو .



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني
               الخط  المرفقي في الجزائر بنظامالتطبيقات الخاصة 

و جزاءاته
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 نظام الخط  المرفقي في الجزائربالتطبيقات الخاصة : الثانيلفصل ا
 جزاءاته و

 نببت  ،ا ذا ارتكبنت أخطناة ،نشاطها المقتر  بنالمرفق ه قوم م  ولية الإدارع ت      
بالتعدي هلل حقوضهم حتل و   وض   فرادالمقبو  تماماً التعرض لع فم  غيرللغير،  اأضرار
الدر،ة الأولل هي دولة ضانو  ولا يتأتل بم   اتها، فالدولة الحديثة و تعدي م  الدولة هذا ال

أو نشاطاتها الضنارع التني  أهمالها ه هذا الّا بقيام م  وليتها أو م  ولية الإدارع العامة 
 .تحدثها للغير

ية وهلل هذا الأ اس  نتعرض  لل الأن مة القضا ية والتشنريعية الخاصنة للم ن ول     
)المبحـث ضيام الم  ولية الإدارينة  ه و لل الا،راةات المترتبة )المبحث الأول(  الإدارية
 (.الثاني

 مسؤولية الإداريةبالخاصة الالمبحث الأول: الأنظمة 
هذا الن نام، ينبغني تحلين  در،نة ال، نامة الواضعنة هلنل الأخطناة لدرا ة       

ز القضناة الإداري ، ميّنو أنشنطتها رينةلمرافنق الإداالطبيعنة  المرفقية و في م ايرته
ما بي  الأخطاة ال، يمة والب يطة، فليس بالضرورع كن  خطنأ مرفقني يصناحبه ضينام 

فالقضاة ضد لا يقرّ بم  ولية المرافنق الإدارينة الا هن  أخطاةهنا م  ،هته، الم  ولية 
  وذلك للصعوبة التني تميزهنا من  حين  النشناط أو ثقن ،ال، يمة دو  الب يطة منها

 (1) .الأهباة المرتبطة بها
فإلل ،انم الن م العامة للم  ولية الإدارية هلنل أ ناس الخطنأ  هنرت أن منة       

لن نام القضنا ي العنام ا ايري نكمن  ويخاصة بعضها يتميّز بالطاب  القضا ي الخناص 
تندخ  المشنرع  نتي،نةوالبعض الآخر يتميّز بطاب  تشنريعي خناص  )المطلب الأول(

  .ي()المطلب الثانام القضا ي الأصي  ن لل ا تكمالا
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 ،       المرفقني ودوره فني تقندير الم ن ولية الإدارينة، منذكرع ما نتر أحواش منصورية ح نية هربية، الخطن  ( 1)
 تخصص ضانو   داري، ،امعنة هبند الحميند بن  بناديس م نتغانم، ض م القانو  العام كلية الحقوق والعلوم ال يا ية،

 .47و 46، ص 2021/2022،ال،زا ر

 .المطلب الأول: الأنظمة القضائية الخاصة
تقوم هذه الأنشطة هلل أ ناس اشنتراط الخطنأ ال، نيم حتنل تقنوم الم ن ولية       

ن نام م ن ولية هلنل نركز فني درا نتنا  بشك  كلي أو ،ز ي لبعض المرافق. لهذا 
)الفـرع لعمنومي مصنالح الأمن  ا )الفـرع الأول(،الم   ات الا تشفا ية العمومينة 

)الفـرع  والرضابنة الإدارينة وأخيراً م  ولية الإدارع ه  الوصناية               الثاني(
 ث(.الثال

  الفرع الأول: نظام مسؤولية المؤسسات الاستشفائية العمومية
نشاط هذه الم   ات يتمث  في تقديم الخدمات الصحية للمرضل كالعمج التشنخيص       

 ضافة  لل بعض الأنشطة ذات الطاب    لخ،...،وصحو ،راة مختلف الف الكشف، الا تشفاة،
  (1) .الاداري التنفيذي، الت يّيري، المالي، البح  والتكوي 

هموما ل،أ القضاة في أهما  الإدارع في تكييف نشاطها  لل الخطأ الب يط مثن  هندم      
غير أّ  هنذا التطبينق   ،(2)التصريح بتأمي  طبيم لد  مصالح صندوق الضما  الا،تماهي

حين   ،مختلف في النشاطات الا تشفا ية ذات الطاب  المتميّز ب بم الصعوبة التقنية الخاصة
 موضفنه   بق و   اشترط القضاة في النشاط الطبي توافر الخطأ ال، يم، غير أنه ترا،  ه

اهم تطنور لي  )أولًا(النشاطات مختلف بي   ميّزتمعايير ضضا ية و وفق تدرجً واضح  وفق
 .)ثانيا( الخطأ ال، يم في ترا،  فكرع هذا المبدأ 
 أولًا: التمييز بين الأنشطة الاستشفائية 
                 ذهننم القضنناة الننل فكننرع التمييننز بنني  النشنناط الطبنني والنشنناط العم،نني      
 .نشاطات  ير المرفق والنشاطات العم،ية  يوب
  :النشاط الطبي و النشاط العلاجي -1
للطاب  التقني الذي يميّز النشاطي ، وكمرحلة أولل ل،أ القضاة الفرن ي  لنل  بالر،وع      

، فالنشاط يعتبر طبّياً  ذا ضام به الطبيم، وهم،ياً  ذا أ ند  لل بينهما العضوي للتمييّز المعيار
 ةلحماية الضحايا حي  ضرر م،لس الدولن 1959عام الم اهد، لكنه غير بمعيار مادي منذ 
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للطبينم أو ، أ  الأهما  الطبيـّننة تعنود " روزي"الفرن ني في وضا   ضضيننننة 
 م ننناهد طبي أو ،راح

                          46، العندد ر-يتعلنق بالصنحة، صنادر ج 2018يولينو  ننة  2من ر  فني  11-18(   أن ر: ضانو  رضنم 1)
 .2018يوليو  29بتاريخ 

فني ضضنية )م تشنفل فراننز فنانو  ضند ورثنة                      24/05/2006بتناريخ  (   ضرار م،لنس الدولنة صنادر2)
 . 393، ص 2008 نة  63المرحوم ف.  و م  معه(، نشرع القضاع، هدد 

لية ورضابة الطبيم بمنا  وولا يمك  لأخر تنفيذها أو القيام بها، باهتبارها تق  تحت م      
 .التدخ  طبيّاً في أي وضتبي مح له 
            و م، ندّا  يناه ا المعيار الماديم  ،انبه  اير القضاة ال،زا ري هذا التميّيز مر،حّ      
              فريـق ح  )فني ضضنية  1992سـنة ع ا،تهادات ضضا ية مكثّفة وم  ذلك ما ضرّره هدّفي 

قضنية بنفس الوضا   التي أخذ بها م،لس الدولة الفرن ي في ال و (ضد مستشفى بني صاف
 .ال ابقة الذكر (Rouzet) """روزيالمتعلقة بن

رط ضيامه في العم  الطبّي، بينما يشترط الخطأ الب يط تشيبناة هليها فالخطأ ال، يم  و      
م  ضراراته ومنهنا  حي  أخذ القضاة ال،زا ري بهذا المعيار في العديد ،في النشاط العم،ي

 أحد ال،راحي مقرّاً بالخطأ التقني ،راة ضيام  ،2003عام  (القطاع الصحي لبولوغين)ضضية 
   (1). بعملية طبّية ما يعتبر خطأً طبّياً خطيراً يقيم م  ولية الم تشفل

اهتبر خطأ طبياً ، يماً للطبيم ب بم ن نيانه  ،2011سنة في حيثيات ضضيّة مغايرع  و     
  (2). لكمادات توفّي هلل  ثرها الضّحية مباشرع

فالقضاة ال،زا ري ضد لا يشير أحيانا لدر،ة الخطأ المشنروط فني النشناط  بالمقاب       
معتبنرا  يناه  ،لية الم تشفل هلل أ اس الخطأ الطبي ورر ضراره بقيام م وضد يبّ  (3)الطبي

يحدد م  ولية المرفنق  حتلأو ي عل للتأكد م  توافر الخطأ الطبّي           (4)خطأ ب يطاً
  (5). الصحّي
                     وبنالرغم  2015الغرفة الثالثة لمجلس الدولة عـام وبالر،وع  لل رأي ضضاع  هموما     

                          القضننا ي المتعلننق بالم نن ولية الطبّيننة لم،تهننادمنن  التطننور المحتشننم 
 ثبات ه  الم  ولية هلل أ اس الخطأ ال، يم، ما يحمّ  الضحيّة ثق  الإ   ترا،عهمفإننا ن ّ،
 

القطناع الصنحي لبولنوغي  ضند ع.   ووزارع فني ضضنية ) ،13/06/2003 صنادر بتناريخ م.د،ضرار    (1) 
 .100، ص 2003، 4م،لة م،لس الدولة، هدد                (الصحة
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 ، غير منشور..25،لس الدولة، ص لمضضاع الفرضة الثالثة  ،29/04/2010، صادر بتاريخ  م. دضرار     (2)
                5 د،" م . ضند م تشنفل ب،اينة" ، م،لنة م،لنس الدولنة، هند11/03/2003 صادر بتناريخ م.د،ضرار (    3)

 .208، ص 2004  نة 
 ، غير منشور.26ضضاع الغرفة الثالثة لم،لس الدولة، ص  ،31/03/2011 ، صادر بتاريخم.دضرار        
، غينر (أ ضند الم تشنفل ال،نامعي بنارني .ر ) ضضية في ،02/03/2005صادر بتاريخ  .   م ق ال،زا ر،  ( 4)

 .، مر،   ابق103ص ح ي  ب  شيخ، ل املوي  آ منشور
ع ضند الم   نة العمومينة  .م .م ) فني ضضنية ،17/04/2017صادر بتناريخ محكمة الإدارية لغليزا ، (    5)

 (، حكم  داري، غير منشور.ال،وارية زمورع للصحة
  (1)ي ه  هليه تحصي  التعويضات. لل المفترض م  الخطأ الذي 

 :نشاطات سير المرافق والنشاطات العلاجية 2-  
 فصننفها             أ  النشاطات التني تحتنوي هلنل صنعوبة محندّدع  ،اهتبر القضاة والفقه     

 ضنرورع كتلقي العنمج الكامن  وا نتقبا  المرضنل من  ،فقا لل نشاطات  ير المر
نشناطات العنمج كإهطناة الحقن  ، كمنا ضننفها  لنل (2) لذلك تهي ة ال روف الح نة

 .فيكفي الخطأ الب يط في الصنفي  معاً
بصفة هامة  ذا كا  نشاط الم تشفل يعتبنر ،ريمنة  نبق الفصن  فيهنا بحكنم  و     
في،م حين نذ هلنل القاضني الإداري تقينيم الممح نات المو،نودع فينه،  ذ  ،،زا ي

 (3) .لخطأ  داريا وفق ما يتطلبه المرفقيمكنه م  خم   لطاته  هادع تكييف ا
 ثانيا : تراجع القضاء الإداري الفرنسي عن اشتراط الخط  الجسيم 
            رغم ا تقرار القضاة الإداري الفرن ي هلل فكرع اشتراط الخطأ ال، يم الممزم     

  المعطيات ال،ديد م، فغير أنه ترا،  ه  هذا الرأي 1953،عام في النشاطات الطبية منذ 
في طريقة القضاة هلل الأمراض  المتواص  هو البح    في م،ا  التطورات العلمية

         (4)الم ت،د
بحي  أر،  ضيام م  ولية الم تشفل ه  الأخطاة الطبية وال،راحية ضيا اً هلل ضيام       

 :ف الزوجين) وما تضمنته م  وضا   في ضضية  10/04/1992تاريخ منذ  ،الخطأ الب يط
(Epoux V  ،ّاً بأ  الهفوات الم ّ،مقر)...( تعد خطأً طبيا يقيم م  ولية الم تشفل وهو  ،لة

 .معا ذهم  ليه القضاة وضانو  الصحة العمومية يالرأي الذ
وم  ،انم آخر أصبحت م  ولية الم تشفل تحدّد هلل أ اس ن رية المخاطر في      

  ن ام م  ولية أهذا نعتبر و بق  الدم ... بعض الحالات: كالخطر العم،ي المحتم ، ون
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الم تشفل ه  النشاط الطبي ضد أ ند مبد ياً  لل الخطأ ال بيط بالرغم م  ترا،  فكرع الخطأ 
             منننننننال، ي
 
 .34ضضاع الغرفة الثالثة، م،لس الدولة، مر،   ابق، ص    (1)

             عبير ه  هذه النشاطات، كعدم مراضبة الآلات الم تعملة في ضرار م دال،زا ري هبارات هديدع للت القضاةا تخدام   (2)
م،لة  م(،م تشفل الأمراض العقلية فرنا  حنفي بواد هي ي ضد أرملة في ضضية )  ،15/07/2002صادر بتاريخ 

 .183، ص 2002، 02م،لس الدولة، هدد 
          مدير مدر ة التكوي  شبه الطبي أوضاس)  006693 ، في ضضية رضم18/03/2003صادر بتاريخ  د، م.ضرار  (3) 

 ، غير منشور.(م .ي ضد
 .74خلوفي رشيد، مر،   ابق، ص   (4)

 وحّدد م شراً بأ  القضاة الفرن ي بعض الحالات، ما يعّفي تطبيق ن ام المخاطر م        
 .م  ولية الم تشفيات العموميةالمتعلق ب هشقن ام الخطأ الطبي في 

  فرع الثاني: نظام مسؤولية مصالح الأمن العموميال
لهنذا تتننوع  ،ليتها حف  أم  الأشخاص والممتلكات وباهتبار أ  الدولة تق  هلل م       

نشاطاتها ح م الم تعم  م  الو ا   القانونية والمادية، لأ،  ذلنك  ننتطرق بالدرا نة 
والن رع القضاة ال،زا ري أولًا( ) لتطور م  ولية مصالح الأم  وفق ن رع القضاة الفرن ي

 (.)ثانياً
 تطور مسؤولية مصالح الأمن في القضاء الفرنسي :أولًا 
بمو،نم ضنرار  ،بناةاً هلنل الخطنأ ال، نيم يعد هدم الأخذ بم  ولية مرفق الأم       

 (Tomaso Grecco) غريكـو"توماسـو  م،لس الدولة الفرن ي في وضنا   ضضنية "
ميّز هذا الأخير بي  النشاط المنادي النذي يأخنذ الطناب   ، حي  10/01/1905تاريخ ب

التنفيذي لحف  الن ام ميدانيا )كخطنأ العنو  المكلنف بتن نيم المنرور( والنذي ا نتقر 
)   هلل شرط الخطأ ال، يم، وبي  النشناط القنانوني النذي يحكمنه الطناب  التن يمني

طنأ الب نيط بشنرط هندم خم الاكتفناة فينه بالأي  تّن ،كالقرار المتعلق بغلق المحمت(
 خاصة فيه.صعوبة  أيّة ت ،ي 
ثم وض  تطور بعدها ليتم التميّيز بي  حالات هدم ا نتعما  ال نمح المنرتبط بقينام       

فالتفريق فص  فيمنا كاننت  ،الخطأ ال، يم، وحالات ا تعما  ال محأ اس الم  ولية هلل 
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لخطنأ تعلنق الية يق  هلل أ اس ة بعملية الشرطة وبالتالي فتأ يس الم  وطالضحية مرتب
  .او غير مرتبطة فأ ندت هلل المخاطر الب يط
لنق بالنشناط القنانوني عفيمنا ت ،لفا دع الخطأ الب يطبعدها ترا،  القضاة الفرن ي       

كالامتنناع هن  مكافحنة  :شاع هذا الحن  فني هندع حنالاتفوالتنفيذي غير الم لح، 
البحنر و نقناذ ال نف ، حرا نة المنشنآت الحرا ق، حرا ة الشواطئ الم ناهدع فني 

 .(1)ةالمطاري
 
 
 
            ، التطورات القضا ية لترا،  الخطأ ال، يم فني م ن ولية مصنالح الأمن  لكفيف لح  ان ر: ا لتفاصي  أكثر،   (1) 

 15، ص 2017، 11، الم،لد 1بي  القضاة ال،زا ري والفرن ي( ، م،لة بحو ، هدد  )درا ة مقارنة 
 ًمسؤولية مصالح الأمن من : موقف القضاء الجزائري ثانيا: 
فيما تعلق بم نألة ال، نامة  ،الانت ام والوضوح في رأي القضاة ال،زا ريي هر لم       

بالرغم م  ترا،عه هلنل الخطنأ  ،(1)والتمييز بي  نشاط الأم  م  ال،انم التنفيذي والقانوني
  .(2)اال، يم في النشاط القانوني بعده

  (4) .بعد التمييز بي  مختلف الوضعيات  ،(3)يده لمخاطر ال محم  توح
  الفرع الثالث: نظام المسؤولية عن الوصاية والرقابة الإدارية

تماشيا وممار ة نشاط الوصاية والرضابنة اللتنا  تتمينزا  بدضنة خاصنة، وذلنك       
أنني  لنشناطها، فإنه يترك هامش حرينة بالن نبة  ،للإدارعال لطات الممنوحة باهترافا 

طبق القضاة الإداري الفرن ي هذا الوض  هلنل ،ملنة من  النشناطات الرضابينة، من  
م   ننات العموميننة الخننم  م نن ولية الإدارع الوصننية هلننل ال،ماهننات المحليننة و

 .بالن بة للغير، م  م  وليتها بخصوص الإدارع الموصل هليها وكذلك أمام الغير
هلل الم   نات الخاضنعة للقنانو  الخناص، ومنهنا:  ليمتد ويشم  رضابة الدولة      

صناديق الضما  الا،تماهي، والبنوك والم   ات المالينة من  شنمولية نشناط الرضابنة 
  .هلل المحا،ر والممحة ال،وية، حتل يتنا م وم  ولية ال لطة الإدارية الم تقلة

ي فرن نا وه  الرضابة الشنرهية والميزانينة المحلينة، ضنرر م،لنس الدولنة فن     
تقنوم م ن ولية الدولنة بقينام الخطنأ ال، نيم فقنط بأنه: "                  2000عام
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ونفس الميزا  هند حلو  الوالي مكنا  الهي نة المحلينة لع،نزه هن  الحلنو  أو هنند 
 ." وة ا تعماله لصمحياته

الحنالات  لنل تقندير الخطنأ الفرضنيات و غير أّ  نفس الم،لس ل،أ في بعنض      
           كحماية مصالح مميّزع هلل غرار نشناطات الرضابنة هلنل هملينات نقن  الندم   الب يط
ه  ممار ة الصمحيات العادية المرتبطنة بنه والغينر خطينرع فيمنا تعلنق  ع،زالأو 

 ة.نننننننبرضابة الشرهي
 
 د د.م(.في ضضية) المديرية العامة لعم  الوطني ض 16/12/1976ضرار .. .م.  صادر بتاريخ    (1) 

 .75في ضضية)وزير الداخلية ضد س. ت( ص  25/06/1976ضرار .. .م.أ صادر بتاريخ        
 .100، ص 2009،  نة 09، م،لة م،لس الدولة، هدد 30/01/2008صادر بتاريخ  036230ضرار م.د رضم   ( 2) 
، تمّ تأييد ن رينة 98ص  09 ، م،لة م،لس الدولة، هدد25/07/2007، صادر بتاريخ 033628ضرار م.د، رضم    (3) 

في ضضية ) المديرية العامة لعم  الوطني ضد ذوي  29/10/2009مخاطر ال مح، كذلك بقرار م.د صادر بتاريخ 
  .157ص  2013 نة  11حقوق ق.م و م  معهم(، م،لة م،لس الدولة، هدد 

لمتعلنق أما ه  القضاة ال،زا ري، فلم ي هر رأيه بصفة واضحة ه  در،ة الخطنأ ا     
ر الم،لس ، أض1973ّعام  (ب.م)النشاط المرتبط بالوصاية، ففي وضا   ضضية  ه بالم  ولية 

م  ولية البلدية دو  توضيح ل، امة الخطنأ و ه  خطأ الناتج الأهلل بقيام م  ولية الدولة 
 :الوارد مقرراً

والسلطة العامة  عليهاأن العلاقات المؤسسة بين رئيس الهيئة التنفيذية للجماعة الموصى  " 
 (1)  لى.ن الأخطاء التي يرتكبها ممثل الهيئة الأوعمن طبيعتها أن تولد مسؤولية هذه الأخيرة 

 المطلب الثاني: الانظمة التشريعية الخاصة
خ  الن ام التشريعي لم  ولية الإدارع هلل أ اس خطأ المرفق  لل ن ام هام تندّيخض      

من  الأمنر   (31و 30) المنادتي ا لما ،اة في ننص ا وفقفيه المشرع بصفة محدودع ،دّ
كما تدخ  المشرع في بعض الأن مة الخاصة بهدف ا تكما  الن ام القضنا ي  ،(2) 06/03
 .امنالع
ما يميّز هذه الأن مة  واةً م  ،انم الاختصاص، طبيعة الخطنأ والنشناط الخاضن      

 .للم  ولية
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           ن نام م ن ولية الدولنة )الفـرع الأول(،  لأ،  ذلك  نناضش ن ام م ن ولية البلدينة   
             وأخير ن ام م  ولية الدولنة هن  أخطناة القضناع  )الفرع الثاني(، ه  أخطاة المعلمي 

  .(الثالث الفرع)
  الفرع الأول: نظام مسؤولية البلدية

                   2011سـنة بعديد المراح  خض  التشنري  البلندي فيهنا للتعندي  حتنل  صنمح 
           ، حي  تضم  البنام الثناني22/06/2011المؤرخ في  (3)11/10أي  صدر القانو  رضم 

 (148إلـى  144مواد )من  05وذلك في  مسؤولية البلدية"" :م  الق م الثال  تحت هنوا 
ية   قاط م ن ول محصورع ومتعلقة بالم  ولية الخطي ة بالإدارع، حي  تمّ هذه المواد فأحكام
 (4) (.لغالمل 90/80ضانو    م 142، و 141 ،139المواد  ك  ت،م  أو ت،مهراً م البلدية 
 

 ،(ب  مشيش ضد الدولة ور نيس م ش ببلدينة الخنروم) ، "ضضية 06/04/1973 صادر بتاريخ أ .م .  ..ضرار   (1)
 .67ص
العندد  2006يوليو  16ع بتاريخ ر صادر -، يتضم  ق.أ.ع.و.ج، ج2006يونيو  15م ر  في  03-06رضم أمر   (2)

46 .  
  .37، العدد 2011يوليو  3صادرع بتاريخ  ، يتعلق بالبلدية، ج.ر 2011،وا   22م ر  في  10-11أمر رضم (  3)
،هندد 1990أفرين   11ر صنادرع بتناريخ  -، يتعلق بالبلدية، ج1990أفري   07م ر  في  90/08ضانو  رضم  ( 4)

 )ملغل(.15
 

              القنانو  البلنديواردع ضنم   ضافة  لنل منواد  ،ل هذه المواد الخم ةور،وها  ل     
و لل نصوص تن يمية أخر ، فإ  البلدية م  ولة ه  أخطناة المنتخبني  والم نتخدمي  

وه  أضرار المصالح العمومية التابعة  )ثانيا( بهموه  الأضرار المحقة  )أولا(،التابعي  لها 
 (.)رابعالل أخطاة الأمي  العام للبلدية والأضرار الواضعة له  ضافة   )ثالثاً(لها 

  خطاء منتخبيها ومستخدميهاأأولًا: مسؤولية البلدية عن  
            ت هلل أ  التي نصّ (1)11/10من قانون  144لمادة تكييف هذه الم  ولية يعود لنص ا     
المجلس الشعبي البلـدي ومنتخبـو البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس " 

                            "البلدية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، حفاظـاً علـى ميزانيـة البلديـة
              هلل البلدينة و،وبناً برفن  دهنو  الر،نوع نص المادة نفسها،من  02الفقرة  وألزمت
 الها في حالة ما ارتكبوا أخطناة شخصنية ا نترداد بي  والم تخدمي  التابعي خضد المنت
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أخطاة منتحبيها وم تخدميها البلديي  دو  ا تثناة، أما  ذلك ه  و ةللحقوق المدفوهة للضحي
ه المرتكبنة ةفالبلدية لا ت أ  حينها  لّا ه  أخطنا ،م،لس الشعبي البلديالر يس  أخطاة ه 

وتقندم  من قـانون البلديـة( (2) 84إلى  77)من نصوص المواد ل فقاو بصفة الممث  للبلدية
 (3) 95إلى  85)من وفقا لنص المواد هاضيام أخطا ه بصفته ممثم  هنفي حالة م  ولية الدولة 
 (.من نفس القانون

 ثانياً: مسؤولية البلدية اتجاه مستخدميها ومنتخبيها 
 بحكنم           ي  وتضنرتقوم م  ولية البلدية ه  التصرفات التي تلحق بالمنتخبي  والم تخدم    

 من قـانون (4) 148 و 146المادتين خم  ممار تهم لمهامهم أو بمنا بتها فبالر،وع لنص 
ويحمن  هنذا  " زم الإدارة البلدية بضرورة حماية مستخدميها ومنتخبيهاتلّ" فإنها  11/10

 :ومنننالمفه زدوا،يةاالإلزام 
 :الحماية من أشكال الاعتداء -1
             فالإدارع البلدية ملتزمة  ،خم  الحماية م  التهديدات، القذف والإهاناتت هر م      

اوزات خم  ممار تهم نم  هذه الت، باتخاذ تدابير تأم  حماية منتخبيها وم تخدميها
 مننننلمهامه

 
 ، مر،   ابق.10-11م  القانو  رضم  144المادع  ( 1)
 ه.، المر،  نف 84 لل  77المواد م   ( 2)
 ، المر،  نف ه.95 لل  85المواد م    (3)
 ، المر،  نف ه.148 لل  146المواد م   ( 4)

 (1).انننننأو ب ببه
 :الحماية المالية -2

الوضنا   الضنارع هن   تكف  البلدية بتغطية مبالغ التعويضات النات،ةي هر م  خم       
  .نوهي  م  الأضرار بي  بق. (2) 148 نص المادة فقد فرضت  مو فيهابوالمحقة 

ليشم  نوهها الأو  الوضا   الطار ة، التي يتم تعويضها بغض الن ر    كنا  الضنرر     
،راة مداولة أو م  خم  مباشرع  ،نراةات بالطرق الودية دو  الحا،ة لإ ،ماديا أو معنويا

 .ةنننننرف  الدهو  القضا ي
اتج المباشر ه  الممار ة الو يفية أو أما ه  النوع الثاني فيشم  الضرر المادي فقط الن    

 (3) .ب بها، حينها البلدية ملزمة بإ،راة المداولة لتحصي  مبالغ التعويض
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كما يمك  للبلدية مباشرع  ،راةات دهو  الر،وع ضد المت بم في الضرر طبقا لأحكنام    
 (.فقرة أخيرة من ق.ب 148)المادة 
  :ًمومية التابع لهاالبلدية بسبب المصالح الع مسؤوليةثالثا 
    مواد أخر  غير متعلقة بالبنام الخناص لو  من ق ب  (4) 47 المادةبالر،وع  لل نص     

فم ن ولية  تقنوم  زيادع لصمحيات البلدية المذكورع في المرا يم،و بن" م  ولية البلدية" 
، م   (5)لنهاحدو  أضرار نات،ة ه  نشاطات المصالح الإدارية والتقنية التابعة  م  البلدية 

م  القينام بنإ،راةات الضنبط الاداري لبلندي،  ،(6)أهمها الحفا  هلل الوثا ق والأرشيف
من   ،(8) اضافة الل حف  الصحة والن افة العمومينة ،(7)كالإ،راةات الخاصة بالطرق البلدية

 .(9) من ق.ب( 147م  ) اتخاذ التدابير الوضا ية م  الكوار  والحرا ق
 .53و  52ص ص  2024الدار البيضاة، ال،زا ر،  ،2024ن ام الم  ولية الخط ية للإدارع، دار بلقيس للنشر  (  الح   لكفيف،1)
  ابق مر، ، 10-11م  ضانو   148المادع   (2)
 .54و  53الح   لكفيف، مر،   ابق، ص ص   (3)
 ، نفس المر، .47المادع ( 4)
يع ضنه ه  ضرار لنم يأخنذ فينه برأيهنا  لن بة   ر م ش م، فك  ضرر ناتجتعتبر أراة المصالح التقنية الم هلة ملزمة با ( 5)

 م  ق م(. 145لعقوبات)أن ر م 
من ر  فني  334-11م  المر وم التنفينذي رضنم  140و  136،131،111،120،119م  ق.م المواد  139أن ر المادع  ( 6)

 28صنادرع بتناريخ  53العندد ، ج رالإضليمينةت المتضم  القانو  الأ ا ي الخاص بمو في  دارع ال،ماهنا ،2011 بتمبر 20
 .2011 بتمبر

 10 ر  فني ننننننننننننننننم 267-81من  ق.م و المر نوم رضنم  149،123،7،6،4،3أن ر المواد   (7)
  ات ننننننننننالمتعلق بصمحي 1981برنننننننننننننننننأكتو
 .1981أكتوبر  13صادرع بتاريخ  41العدد  ر -، جفيما يخص الطرق و النقاوع و الطمأنينة العمومية م،ر.م.ش      

 374-81من  المر نوم  307،306،305،297،296،283 لل  280م  ق، م و المواد  149و 123، و المواد 5 لل  1أن ر المواد م    (8)
 .1981دي مبر  29صادرع بتاريخ  52العدد  ر -لصمحيات البلدية و اختصاصاتها في ضطاع الصحة ج المحدد 26/12/1981م ر  في 

    10، مر،   ابق.-11م  القانو  رضم  148المادع  ( 9)

نص  خم ه  هذه الأنشطة بمو،م الخطأ الب يط ما ي تشف م   البلدية ت أ لذا      
المبد ي لبعض أنشطة الضبط الإداري التي  الا تبعادومواد أخر  في ق.م، م   96المادع 
عبي البلدي كممث  للدولة والتي غالبا ما تقوم هلل صمحيات ر يس الم،لس الشم  تعتبر 

 .مكافحة الحرا قبأ اس الخطأ ال، يم كالأنشطة المتعلقة 
 رابعا: مسؤولية البلدية على خط  الأمين العام والإضرار به 
 المرسوممنصم الأمي  العام للبلدية يختلف ه  منت،بيها و م تخدميها، م  خم       
  : فالبلدية تقوم م  وليتها ه  التعويض في حالتي   ثنتي ، 16/320 رقم التنفيذي
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 .(3)05المادة الأولل متعلقة بتعويض الغير المتضرر م  خطأ الأمي  العام في الخدمة )الحالة 
 المادة ، في حي  الثانية متعلقة بتعويض الامي  العام ه  الأضرار المحقة به )من المرسوم(

 من نفس المرسوم(. (4) 03
                  ه، ي،م من المرسوم أعلا 03المادة التي ،اةت بها  الحالة الثانيةفبخصوص      

و عت                     هلل البلدية أ  تحمي الأمي  العام م  العنف المادي والمعنوي، هذه المادع 
 .مضمو  الحماية بشك  وا   للمعني م 

  أخطاء المعلمينالفرع الثاني: نظام مسؤولية الدولة بسبب 
هلل ك  م  يقوم بمهنة التربية والتعليم فني الم   نات التربوينة العمومينة هلنل      

     المهني.  مي ضافة  لل م   ات التعل، الم تويات الثم )ابتدا ي، متو ط وثانوي(
وهموماً ،مين  الم   نات المننوط بهنا مهنام التربينة والتعلنيم العنام. هندا       

يم العالي يطلق لفن  "المعلمني " فني م،نا  ن نام الم ن ولية الإدارينة م   ات التعل
 .الخط ية
الن ام التشريعي الخاص بم  ولية الدولة ه  أخطاة المعلمي  هديد التحولات  شهدأي       

الفرن ي وال،زا ري، غير أنه هرف تقدماً ملحو اً م  خم  توفير  ب  أكبر  ي في الن ام
  ولية بمفي الن ام الفرن ي، هلل خمف التشري  ال،زا ري الذي أضر  للحماية لأفراد التعلم

  هفاة الدولة منها.  امه لاة هلل ح
 

 ، مر،   ابق.11-10م  القانو  رضم  96المادع   (1)
ام الخاصة ننننننننن، يتضم  الأحك2016دي مبر 13م ر  في  320-16م نننننن(  مر وم تنفيذي رض2)

 مي  العننننننننننام   ة هلل الأنننننالمطبق
 .2016دي مبر  15صادر بتاريخ  73العدد  ر -للبلدية،ج      
 ، نفس المر، .320-16م  المر وم رضم  3(  المادع 3)
   ، نفس المر، . 320-16م  المر وم التنفيذي رضم  4(  المادع 4)

            مينةموضف المشرع ال،زا ري  هر م  خم  ثنم  مراحن  تاريخينة بالغنة الأه     
              منا طبقنه القنانو  الفرن ني ،1975سـنة  إلى غايـة 1962ة نسي  طبق بداية م  أ
الم ن ولية فني  م،نا    حلت الإدارع مح  المعلمني  فني الم نا لة، كمنا ضنيقيأ

 1975سـنوات موا،هة المعلمي  م  خم  صدور القنانو  المندني وتطبينق أحكامنه 
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لقني بالم ن ولية هلنل كاهن  أ 2005سـنة ه بعند تعندي  ، لكن2005سنة  إلى غاية
 .المعلمي 
وبهذا أصبح التشري  المدني القا م يخض  م ن ولية المعلمني   لنل أحكنام القنانو       

، من  نقن  فقرتهنا 135المـادة م  لغناة تّ (1) 01-05الخاص فبعد تعدي  القانو  المدني 
ل هذه الم ن ولية، بنصنها هلنل أننه: التي أصبحت تنص هل (2) 134المادة الثانية  لل 

كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابـة شـخص فـي حاجـة إلـى الرقابـة بسـبب " 
قصره أو بسبب حالته العقليـة أو الجسـمي، يكـون ملزمـا بتعـوي  الضـرر الـذي 

 ."يحدثه ذلك للغير بفعله الضار
ت أنه ضام بوا،م الرضابة، أو ي تطي  المكلف بالرضابة أ  يتخلص م  الم  ولية  ذا أثب      

و هلينه  أثبت أ  الضرر كا  لابد م  حدوثه ولو ضام بهذا الوا،م بما ينبغي من  العناينة
  :هننننن  الآتي بيانن ّ،
 فينه هو ذلك الذي يت نبم ،تحديد م،ا  الضرر الذي تقوم ب ببه م  ولية المعلم فقط -1

 .التلميذ لا الذي يق  م  الغير
النتخلص من  ضينام  فنم يمكننهطأ المفترض تثبت م  ولية المعلم، هلل أ اس الخ -2

م  وليته،  لّا  ذا برر ضيامه بوا،م الرضابة، أو ثبتت واضعة الضرر بحي  لا يمك  تفاديهنا 
 .حتل و   تم الاحتياط بوا،م الرضابة

               م  ولية الدولة تقوم مقنام المعلنم، فهنو الم ن و  أمنام المحناكم العادينة تعّدلم  -3
هلل أ اس  هلل أ اس الخطأ الشخصي، ال اهر في  وة أو هدم الأخذ باحتياطات الرضابة 

 .ضيام الم  ولية المدنية ه  فع  الغير، فم فرق بي  التعليم في القطاع العام أو الخاص
أو في حالة احتياج للرضابنة  سنة(19)أقل من ضرورع أ  يكو  المعنل بالرضابة ضاصرا  -4
 (3)راً لحالته ال، مية او العقلية.ن 
 ، المتضم  1975 بتمبر  26م ر  في  58-75، المعدّ  و المتّمم لعمر رضم 2005يونيو  20م ر  في  10-05(  ضانو  رضم 1)

 القانو  المدني.     
 م  القانو  المدني، نفس المر، . 134(  المادع 2)
  .  65و  55(  الح   لكفيف، مر،   ابق، ص ص 3)

هنذا الننص بالعمومينة، ا نتهدف من  خملنه المشنرع  ، تميّزفي حقيقة الأمر      
توحيد النن م القانونينة ل،مين  الف نات الواضعنة تحنت تكلينف الرضابنة )المعلمني ، 

،  تأكيد بعض النصنوص المحقنة م كندع نفنس ا نّ غير أننّ              الوالدي ...(
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القـانون ام م ن ولية المعلمني ، من  بينهنا الات،اه الذي وص   ليه المشنرع فني ضين
08/04. (1)  

                   " المعلمـون مسـؤولون ،ناةت بمنا يلني:  الفقـرة الرابعـة منـه (2) 22فالمادع       
" وهنذا لا عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيـه تحـت رقـابتهم

               دارع هلنل أخطناة المعلمني   ذا ثبنتي تثني تطبينق القاهندع العامنة لم ن ولية الإ
 .أ  الضرر وض  هلل التلميذ م  طرف الغير

، ضاضنيا 2011 سـنةغير أّ  م،لس الدولة ضرر خمف ذلك فني ضنراره الصنادر      
بم  ولية الدولة ممثلة في وزير التربية ه  ضنرر أوضعنه تلمينذ لآخنر أثنناة غينام 

المـادة وتأ ي ناً هلنل ننص  1968سـنة صنادر  ريلمنشـور وزاالمدر ة، ا تنادا 
بنالرغم من  أ  الحناد  ورفن  الندهو  تعنودا   ،الملغاة في القانون المدني (3)135
  .2008 لسنة

  الفرع الثالث: نظام مسؤولية الدولة بسبب أخطاء القضاة
 (la prise à partie)  هرف هذا الن ام في فرن ا في  طار ما يعرف بمخاصمة القضاع     

اشترط حصو  الخطأ ال، يم، فحلت الدولة مكا  القضاع في التعنويض من   مكانينة  أي  
 .الر،وع هليهم في حالة وضوع خطا شخصي م  طرفهم

في ال،زا ر يكت ي مبندأ حماينة المتقاضني من  ت نلط القضناع وتع نفهم ضيمنة  -
لقضناع، د تورية حي  يعتبر مصدر التشري  المتضم  م  ولية الدولنة هلنل أخطناة ا

لعـام مرّ هذا الن ام بثم  مراح  منذ الا تقم ، حي  مندد العمن  بالقنانو  الفرن ني 
 .1966لعام   (4)قانون الإجراءات المدينةم  صدور  1933

 
     04العندد  ر -، يتضم  القانو  التو،يهي للتربية الوطنينة، ج2008يناير  نة  23م ر  في  04-08ضانو  رضم   ( 1)

 .2008يناير  نة  27يخ بتار صادرع
 ، نفس المر، .08،04م  القانو  رضم  22المادع   ( 2)
 م  القانو  المدني، مر،   ابق. 135المادع    (3)
 ، المتضم  ضانو  الإ،راةات المدنية، المعدّ  و المتمّم.  1966يونيو  8م ر  في  154-66ضانو  رضم   ( 4)

 القانونامها الم  ولية الشخصية للقضاع حتل صدور م رف  م  ولية الدولة لتقوم مقـّت      
 .، الذي تضم  مبدأ توزي  الم  وليات بي  الدولة والقضاع2004عام  الأساسي للقضاة
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فأصبحت م  ولية الدولة تق  محم  م  ولية القاضي في حالة ما ارتكم خطأً       
، (1)11-04نون العضوي من القا 31المادة شخصياً متعلقا بالمهنة، هذا ما ،اةت به نص 

  :فالقاضي لا ي أ   لا في حالتي  اثنتي 
 . ذا ما رف  الضحية دهو  ضده ل بم خط ه الشخصي الثابت :أولهما -
 ذا ما رفعت الدولة دهو  الر،وع ضده في حالة الخطأ الشخصي  الحالتين وثاني -

  .المتعلق بالمهنة
                 ا تناداً لقاهدع ال،م  ،الدولة والقضاعة فيما بي  يالمشرع بتوزي  الم  ول ضامو هليه  

أصبحت تشك  مر،عية لن ام ،(2) ق.أ.ق 31لمادة فنص ا ،بي  الم  وليات وما ضد ينتج هنها
 :التشري  العام لقيام م  ولية الدولة في تحملها لأخطاة ضضاتها لن تخلص النتا ج الموالية

          هلل اختمف در،اتهم أو الهي ة  ،القضاع الم  ولية تتضم  ا تطاهة مخاصمة ك  -1
 .التي تحتويهم

خطأ القاضي المقيم لم  ولية الدولة يأخذ مفهوماً شامم  ين م ،مي  الأخطاة مهما كانت  -2
بالمهنة، ما يثبت بأنه تم التخلي ه  الخطأ ال، يم  ادر،تها أو طبيعتها، شريطة أ  يق  متعلق

 .أخطاة القضاع المهنيةه  ولة كشرط لقيام م  ولية الد
 المطلب الثالث: الآثار الناجمة عن الأخطاء المرفقية

النتي،ة الحتمية لحدو  الخطأ أ  يحد  معه ضرراً، فم  الم تحي  ا  تقوم الم  ولية      
 ."" لا مسؤولية ولا تعوي  بدون ضررالإدارية هلل فع  لا ينتج ضرراً، ا تنادا لقاهدع 

          ذلك الإدارع ملزمة بتعويض وتغطينة الأضنرار التني تصنيم المضنرورفتكو  ب      
ه  خط ها، ففي حالة انتقناة الضنرر تنتقني معنه الم ن ولية وينتقنل معنه  الناتج و

 (3) .بالتعويضكذلك الحكم 
 
           ا ي للقضناع، يتضم  القانو  الأ2004 بتمبر  06م ر  في  11-04م  القانو  العضوي رضم  31أن ر: المادع  ( 1)
 .2004 بتمبر  08، الصادرع بتاريخ 30 العدد ر -ج
 نفس المر، . 11-04م  القانو  رضم  31( المادع 2)
 .88( نداة محمد أبو الهو ، ص 3)

              أو أدبية المصلحة تكو  مادية، و ضد يق  الضرر هموماً للإخم  بمصلحة المضرور      
 (1) .يصيم الذمة المالية للمعني فقط الذي  يقصد به ذلكفم للتعويض الضرر الملزأما ه  
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ويض ه  الضرر عب  يشم  الضرر الأدبي كذلك، فالقضاة ال،زا ري أخذ بفكرع الت      
حق بوهليه فالضرر ي،م أ  يكو  شخصياً، مباشراً، وم كداً هلل أ  يمس   (2)المعنوي

م   ،ات الضرر و الخطأ المرتكم في حقهمشروع أو مصلحة مشروهة وهلل المتضرر  ثب
طرف الإدارع، وكذا العمضة ال ببية بي  الخطأ والضرر الحاص ، بمعنل لا بد للضرر أ  

 .  الخطأ الواض  ب بميكو  
                  م  خم  هذا المطلم شروط الضرر الم دي لقيام الم  ولية الإدارية  نفص وهليه      

 :يننننننرفقي الذي ي هر فهلل أ اس الخطأ الم
، واخيراً أضرار م كدع تمس )الفرع الثاني(، أضرار مباشرع )الفرع الأول(شخصية  أضرار

  (.)الفرع الثالثبحق مشروع أو مصلحة مشروهة 
 الفرع الأول: أضرار شخصية

بعض الفقهاة أ  الضرر المو،م للم ن ولية الإدارينة النذي يكنو  شخصنياً   رأ     
في حالنة هندم تحديند هنددهم  ع أشخاص معيني  بذواتهم وهدّ بعينه أو فيصيم شخصا

يصبح الضرر في هذه الحالة هامناً منا يلغني ضينام الم ن ولية الإدارينة باهتبنار أ  
عد م  الأهباة العامنة التني تقن  هلنل هناتق الأفنراد دو  يالضرر في هذه الفرضية 

 .تعويض يذكر
          ة أ  يكو  الضرر خاصاً، حتل يتم اهتباره ركناً غير أّ  بعض الفقه أكد هلل م أل     

في الم  ولية الإدارية، فالعمومية في الضرر تعد بكثرع المضروري ، ما يعد دليم هلل 
ا تهتار الإدارع وهلل ، امة خطأها، بما ي تلزم التشديد في ضيام الم  ولية الإدارية ولا 

 (3) أو ا تصغار وضعها. لغا هالإ م،ا 
 
 
هبد العزيز هبد المنعم خليفة، الم ن ولية الإدارينة فني م،نا  العقنود و القنرارات الإدارينة، دار الفكنر    (1)

 .211، ص 2007د.ط، الا كندرية، مصر   ال،امعي 
التوزين ،  و هبد القادر هدو، ضمانات تنفينذ الأحكنام الإدارينة من  الإدارع، دار هومنة للطباهنة و النشنر  (  2)

 .230، ص2010ال،زا ر،     د.ط      
 .78مر،   ابق، صصليحة، ضيدر أني ة،  شويع     (3)
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فالضرر الشخصي يمك  تدري نه من  خنم  ضاهندع الصنفة والمصنلحة ضنم       
شروط التقاضي، فالضرر الشخصي في هذه الحالة يق نم  لنل ضنرر يلحنق الأمنوا  

 .)ثانيا( ضرر يلحق بالأفراد و)أولا( 
 لأموالباخص الذي يلحق ولا: الضرر الشأ 
العمضة القانونية ت هر منا بني  فيق  هذا الضرر هلل الأممك العقارية دو  غيرها،       

الما  والمتضرر، فإذا وض  الضرر هلل ،وهر الما  العقاري كالتعويض يكو  م  نصنيم 
 ،حنقهنذا الب لل المعنل  أما  ذا مسّ الضرر حق الانتفاع فالضرر الشخصي ير،   المالك

منتفعا ومالكاً في الوضت ذاته، فالإخم  بالحقوق  أوالذي ضد يكو  م تأ،راً أو صاحم الما ، 
  (1) .ضرراً مادياً المالية الثابتة شخصياً أو هملياً يعتبر

                 ة الإداريننة للم،لننس الأهلننل فنني ضرارهننا الصننادر فننرغضننت الضحينن        
           الوضنا   التني فني  )وزيـر الماليـة ضـد م.ع(في ضضنية  1988جانفي  02بتاريخ 

لند   غرامـاً 198بــ النذهم تقندر  م بإيداع كمية  (م . ع) م  خملها ضام المدهي 
غينر أننه  ،هلنل حقنوق الضنما  و منه الحصو ال،زا ر العاصمة بمصلحة الضما  

 .1979سبتمبر  30 بتاريخوضعت  رضة هلل تلك الكمية م  محمت الإدارع 
أصنابه فني مالنه )كمينة النذهم المودهنة( )م.ع( فالضرر الذي لحق بالمندهو      

 (2) .امادي اضررموضعا به 
  ثانياً: الضرر الشخصي الذي يلحق بالأفراد
 :ويق م  لل ضرر ، ماني وضرر معنوي

 الضرر الجسماني: -/1
خطاة المرفقية يخص ال ممة ال، مانية، وت هر الأضرار ال، مانية التي تثبت ه  الأ     

 الأخطاة الطبية وأخطاة الم تشفيات.
 

 
د س  مصر، د.ط،هبد الرزاق ال نهوري، الو يط في شرح القانو  المدني ال،ديد، الم،لد الأو ، دار النهضة العربية،(  1)

 .856ص   
                  دارية، الكتام الثال ملويا، دروس في الم  ولية الإدارية، ن ام التعويض في الم  ولية الإ  لح ي  ب  شيخ أ( ا2)

 .60، ص 2007الخلدونية، ال،زا ر،  دار
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مدير القطاع الصـحي ر م،لس الدولة في ضضية )أضّ 2003 جوان 03حي  أنه بتاريخ      
هرضة  )ع .ل(العملية ال،راحية التي كانت الم ماع  ثارآفيما تعلق ب ،لبولوغين ضد ع.ل (

، و لخطأ طبي وض  م   اضها الي ر  ت صا  هرق الدواليأ،  ا م  م تشفل بولوغي  بلها 
م  العروق، فأصيبت المعنية بأضنرار  دهوض المقصو،"الفيمورال "هليها ا تأص  هرق 

 (1) .، مانية تمث  في  فقار حاد للعضو ال فلي ا تلزم  ،راة هملية ،راحة ثانية
 :الضرر المعنوي -/2

 في هاطفته، شعوره، كرامتنه  نمعته أو شنرفةضرر  ه وهو ما يصيم الشخص       
اذا ما تحو   ،المعنوي ضمة معتبرع فن،د أ  م،لس الدولة الفرن ي منح للضرر ...،وغيرهاأ

                  الضرر المادي الل ضرر معنوي، غير أّ  الصعوبة تكمن  فني  ثبنات وضوهنه  ضنافة
 . لل الصعوبة الم ،لة هملياً في تحديد المتضرري  به

ففني  ،م  ،انبه اهترف القضاة ال،زا ري بمنطلق الضرر المعنوي الملزم للتعويض      
)رئيس المندوبية التنفيذية لبلديـة في حيثيات ضضية  1998مارس 08 بتاريخضراره الصادر 

أي  ضضل بآداةات تعويضية لأبوي الضحية  ،عين آزال بولاية سطيف ضد ع. ط ومن معه(
             دج  5000المادي والمعنوي، و مبلغ  للضرر امواحد منها تعويض لك دج  1000.000مبلغ 

لك  واحد م  أشقاة الضحية، بحي  ثبتت ضيام م  ولية البلدية ب نبم التقصنير والاهمنا  
تر،ن  م ن ولية حرا نتها  ،لل  قوط الولد الضحية في حفرع الم دي  ،طرفها م الواض  

  .وق م  افراد ها لة الضحيةحقاللمصالح البلدية أي  هوض ذوي 
 الفرع الثاني: الضرر المباشر

يق  كنتي،ة مباشرع لخطأ الإدارع أو نتي،ة لنشاطها، فم تعويض ه  الأضرار غير 
فالإدارع ت أ  ه  الضرر الذي  ،لطالم التعويض المباشرع فإذا وضعت العديد م  الأضرار

ها دو  الأضرار الأخر  الواضعة والغير للفع  الحاص  م  طرف طبيعياًو مباشراً نتا،اً كا 
 حدوثها.الإدارع مباشرع في  مباشرع والتي لم تت بم

م  درا نة خن في،م أ  يق  ذلك من  ،الغير مباشروولدرا ة فكرع الضرر المباشر     
و  دارعالانشناط بي  فالعمضة ال ببية  لإدارع،لضار لبي  النشاط ا و للضرر، ال ببيةالعمضة 

  بي  الضرر
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 .60آ  ملويا، مر،   ابق، ص ب  شيخ (  لح ي 1)
         م  الم  ولية باهتبار لا يرتبط بالإدارع، فيتم اهفاةهاأ،نبي ل بم الضرر  ذا حد  عدم تن

كالقوع القاهرع، ال رف الطارلأ، أو خطأ ، (1)أّ  ال بم الأ،نبي هو المحد  للضرر
 و تأتي وفق هذا التفصي : (2)المضرور بذاته فم تعويض هنه

 :القوة القاهرة /1
الواضعة الخار،ية الغير ممك  توضعها م  ا تحالة دفعها، وتعتبر  تعتبر القوع القاهرع و      

كالزلاز  مثم لذا يشترط فيها  لل ،انم هدم التوض   :ال واهر الطبيعية م  أبرز تطبيقاتها
أو معنوية، فإذا غيرت الا تحالة بالن بية وا تحالة دفعها ا تحالة مطلقة كانت مادية 

واضتصارها هلل الشخص المضرور دو   واه فم نعتبرها ضوع ضاهرع، وفي حالة ما  ذا توفر 
 (3). الشرطا  ضامت الم  ولية التعويضية للإدارع

  :فعل المضرور /2
  خملها تعفل م ،العمضة ال ببية  ما بطريقة كلية أو ،ز ية فع  الضرور يقط ضد      

الإدارع م  دف  التعويضات بقدر   هامها في  يقاع الضرر، لتق م الم  ولية بينهما م  
 .ينننننطرف القاض

                         ت الغرفننة الاداريننة بننالم،لس الأهلننلضننررّ ،منن  ضضننايا خطننأ الضننحية و     
هنذا    تكهنرمينأ ،)الدولـة ضـد ح. س(في وضا   ضضنية 1965ديسمبر 03بتاريخ 

 فتـزارة" "الأخير لممم ته  لك يحوي لتيار كهربا ي تاب  للمحطنة الت،ريبينة لبحينرع 
(FETZARA)لعندم  فيمنا حند ، خطنأ الضنحيةم اهمة  ، حي  رأي الم،لس الأهلل

 ناهم فني  حندا   ، ممّنا نلك مو،نود هلنل الأرض م  خم  ضيامه بالتقاطحذره 
ي غينام هملينة التفقند لأهنوا  الإدارع يضاف خطأ الإدارع ال اهر فنلهذا  له،الضرر 

 (4) لأوضاع الخط الكهربا ي م  هدم ضط  التيار.
 

محمد رفعنت هبند الوهنام، القضناة الإداري، ضضناة الإلغناة، ضضناة التعنويض وأصنو  الإ،نراةات، (  1)
 .278، ص 2003ال،لي الحقوضية، لبنا ،          منشورات 

الإداري، ضضناة الإلغناة، ضضناة التعنويض وأصنو  الإ،نراةات، محمد رفعنت هبند الوهنام، القضناة   (2)
 .278، ص 2003ال،لي الحقوضية، لبنا ،                                   منشورات 

، ص 2006محمد أنور حمنادع، الم ن ولية الإدارينة والقضناة الكامن ، دار الفكنر ال،نامعي، الإ نكندرية،   (3)
58. 
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 .76يا، مر،   ابق، ص الح ي  ب  شيخ آ  ملو(  4)

 
 فعل الغير: /3       

أ،نبياً ه   و يكو  ،هاماً كا  أو خاصا ،م  خم  ك  شخصي هر فع  الغير       
الخصوم وذلك في دهو  الم  ولية م  غير الاشخاص الذي  ي أ  ويبح  فيهم المدهل 

ويض عا التهليه، لتنتفي م  ولية الإدارع في تقديم التعويض للمضرور، ما ي،ع  هذ
متعارضاً م  العدالة والمنطق، لاهتبار فع  الغير هو المت بم في  يقاع الضرر للمضرور، 
حينها ترف  الم  ولية ه  الإدارع بشك  مطلق وت ند  لل فع  الغير، حي  لا يمكنها توضعه 

 في حالة اشتراك و (1)أو تفاديه، فإ  كا  بو عها ذلك فت   م  وليتها ضا مة في التعويض
التعويض ح م م اهمته في  حدا   م  خطأ الإدارع م  فع  الغير فيحم  ك  طرف بقدر

ما يدفعنا للر،وع  لل ا،تهاد  ،الضرر، أي  تنعدم مث  هذه التطبيقات في القضاة ال،زا ري
 .ضضاة م،لس الدولة الفرن ي في ك  مرّع

 :الحالة الطارئة /4     
يصعم توضعه ومثاله  و ،ر،  أصله  لل نشاط الإدارعهو الحاد  الذي يالحالة الطار ة      

  .حدو  انف،ار يعود للإدارع باهتباره غير خارج ه  نطاضها
 ب  صعبة ما ضد يعفي الادارع  ،أي هملية رده لي ت بالم تحيلة "يصعب دفعه"وه  مصطلح 

فقي بالخط  المر " لافتراض أنها تخطئ ويعرف ال رف الطارلأ ،م  م  وليتها  ذا أخطأت
 ."الذي يحمل نفسه

ني لا يفرق بي  الحالة دوتتعلق الحالة الطار ة بالقانو  الإداري، باهتبار أ  القانو  الم     
  .اما ودفعهمر في هدم  مكانية توضعه هالطار ة والقوع القاهرع، فأو،ه التشابه بينهما ت

اط الادارع، أما الحالة أي تخرج ه  نش ،أما ه  أو،ه الاختمف فالقوع القاهرع خار،ية     
  توا،دها ضم  النشاط الضار، م  ،انم مالطار ة فلي ت أ،نبية ه  المدهل هليه. ويك

آخر فالحالة الطار ة كذلك تنتج ه   بم م،هو  وغير معروف، في حي  تنتج القوع القاهرع 
 (2) م  حد  معلوم ومعروف.
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 .84شويع  صليحة، ضيدر أني ة، مر،   ابق، ص (  1)
 .81لح ي  ب  شيخ آ  ملويا، مر،   ابق، ص   (2)

 الفرع الثالث: أضرار مؤكدة تمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة
 : نتناو  كّ  حالة بالتفصي  

 أولًا: الضرر المؤكد 
              يكنو  حنالا   بمعننلالمقصود به أ  يق  الضرر هلل و،ه اليقي  ثابتاً وم كداً، أي       

 (2) .قا حدوثه حقاًالم تقب  ومحقّ ضد يق  في و
              و،ود الضرر يقتضي بالضرورع وهلل و،ه الأحقينة الحصنو  هلنل تعنويض و      

  (2).الحاص  م تقبم  يقب  التعويض أيضا كما أ  الضرر
              هننه التعنويض أما الضرر المبني هلل أ اس الفرضيات والاحتمالات فم يقتضني      

           بناة هليه لا يق  التعويض ه  ترضيات المو ف التي كا  في المحتم  أ  يحصن  هليهنا و
              كنذلك كمنا أننه  ،(3)باهتباره أم  يمك  تحقيقه وضد لا يتحقنق ،في الخدمة هفي حالة بقاة

فيهنا  م  المحتم  أ  يحرم الوالدي  م  م اهدع ابنهما لو لم يتعرض للإهاضة التي ت نببت
 .ب  يبقل الاحتما  وارد هليه ،ا  لا يتميز بالطاب  الم كدمهذا الحر الإدارع و
 ثانياً: الضرر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة  
أي وضوع الضرر هلل حق أو مصلحة مشروهة، فإذا كا  هذا الحنق النذي تعنرض      

 ولية الادارع هن  هنذا فالقضاة حتماً لا يقرر م ن ،للضرر مخالفا للقانو  وغير مشروع
 .الضرر
  موضفه باحثناً هثم ترا،   ،فالقضاة الإداري اشترط ضرورع الم اس بحق مشروع      
ن تطي  تحديد حدود الشرط الرابن    ذا كا  الضرر ضد مس بمصلحة مشروهة، هذا و فيما 

م  خم  التعرض للحنالات التني ينرفض فيهنا  ،الذي يقب  التعويض الذي يميز الضرر
 .الغير موافقة للقانو  الحالات المخالفة والتعويض ولا يقبلها وهي:

 نو .ننالحالات التي تم ا تدهاةها وفقا للقا 
    فاللقاضيضانوني،  نصّة، بالرغم م  هدم مخالفتها لأي يالحالات هديمة المشروه 

ة، وفقنا لمعطينات يالمشروه هديم نهأله تبي   ،الإداري الحق في رفض في حالة ما
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       ة تلك التي تمس بالن نام العنام يالحالات التي تخالف المشروهف، وضانونية،تماهية ا
 م  وضت لآخر وم  م،تم  لآخر.ها فالعامة هلل اختم الإدارع و

 .202، ص 2099د ط، ال،زا ر ، ( ح ي  طاهري، القانو  الإداري و الم  وليات الإدارية، دار الخلدونية للنشر و التوزي 1)
 .240، ص 1994د.م.ج، ب  هكنو ، ال،زا ر ،06فا ز أن،ق، طأحمد محيو، المنازهات الإدارية، تر،مة  (2)
 .230( هبد القادر هدو، مر،   ابق، ص 3)

ت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، ضرورع توافر هذا الشرط في الضرر حتل يكو  وأضرّ    
في   وزير الداخلية ووزير العدل(ضد )ب.س و س.م ضابم للتعويض وذلك في وضا   ضضية 

الذي  حي  تعرض للطاب  المشروع للضرر ،1979جانفي  20بتاريخ القرار الصادر 
 (1) أصام الضحايا.

 دعوى التعوي  لمبحث الثاني:ا
يعتبر هنصر التعويض الوارد في الم،ا  الاداري، تأثيرات تتعلق بترتيم م  ولية       

لها القانونية، منها التعاضدية وغير التعاضدية، ومما يصدر منها م  الإدارع في تصرفاتها وأهما
هما  مادية خم  مباشرتها لمختلف أنشطتها، ن راً لعهمية القصو  باهتبارها تخض  أ

ه  الإدارع لمراتم الأفراد العاديي ، ما ي،علها م  ولة ه  مختلف الأضرار التي تلحقهم 
روهة، الأمر الذي يلزم معه ضرورع م ايرع الدضة أثناة غير المش أهمالها                

 ،داةات تعويضيةتفادي  خضاهها لآللحاق الضرر بالأفراد  لعدم  بهدف هدم أداةها لأهمالها؛
ممثليها م  أخطاة شخصية ت،برهم هلل دف  مبالغ مالية تعويضاً و،براً لعضرار لضد تن م 

أخطاة مرفقية خاصة بالإدارع، فت أ  هنها م  ذممهم المالية الخاصة أو ما يتعلق م  
 (2).لتعويض الأضرار الصادرع هنها

ي ضيتمت  م  خملها القاحي  تعتبر م  أهم دهاو  القضاة الكام ،  التعويضفدهو        
تحصيم  للتعويض، ،براً لعضرار النات،ة ه  أهما  و  لطات وا عة مطالبة بالإداري 

تقديراً لم  ولية الادارع ه  تصرفاتها غير المشروهة، هذا  ،(3)قانونيةوال ،الإدارع المادية منها
ه الملك م  الخطأ، التحل  ه  مبدأ الحق الإلهي في الحكم، بمقتضاه نزّ حاص الات،اه كا  

الذي تقوم هلل أ ا ه الم  ولية، معتبري   ياه ممث  الله هلل الأرض، غير أ  هذا المبدأ 
لدولة في ك  م،الات الحياع، فلم يعد غض الن ر م  أخطاةها اضمح  وزا  بتعا م دور ا

 عي الإدارع لتحقيق الصالح العام، في     م  خم بالأفراد مقبولا  دو  تعويض،  ا ضرار
 (4) .ضرورع تحقيق النف  لعفراة في مختلف أنشطتها
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 .115و  114ص ، ص 2011، ال،زا ر 4 رشيد خلوفي، ضانو  الم  ولية الإدارية، د.م.ج، ط ( 1)
د  هبد العزيز هبد المنعم خليفة، دهو  التعويض الإداري في الفقه والقضاة م،لس الدولة، مطبعة ال،م  للطباهنة،(  2)    

 .05، ص 2009 ط، د م  ،
           2005 ال،زا نر هنابنة، د ط، محمد الصغير بعلي، الو،يز في المنازهات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزين ،  (3)

 .198ص
    لايمنة  بوزيا   عاد، التعويض في الم  ولية الادارية مفهوم دهو  التعويض في المادع الإدارية، منشنورات دار(  4)

 .94، ص 2025ال،زا ر
ن،د دهو  التعويض الإدارية باهتبارها  ،فم  بي  الدهاو  ذات القيمة العلمية والتطبيقية

 ،وحقوق الافراد دفاهاً هنها في م،ابهة الغير مشروع أن،  و يلة ضضا ية لحماية الحريات
كذلك ت، د التطبيق الحقيقي  ،أنشطة الإدارع، كما تعتبر هذه الدهو  و يلة ضضا ية م 

 (1) .ةنننننننوال ليم لعحكام والقواهد المتعلقة بن رية الم  ولية الإداري
ة  نتعرّض  لل مفهوم دهو  ولدرا ة ومناضشة دهو  التعويض في الم  ولية الإداري      

ولإ،راةات دهو  التعويض في  )المطلب الاول(،التعويض في الم  ولية الإدارية 
 لل طرق الطع   اريوأخ )المطلب الثاني( الم  ولية الإدارية و،هات الاختصاص القضا ي

 .)المطلب الثالث( في حكم التعويض في الم  ولية الإدارية والو ا   القانونية لتنفيذه
 الأول: مفهوم دعوى التعوي  المطلب

تتعلق المنازهة الإدارية في دهو  التعويض حو  حقوق أصيلة، م  خم  تصرفات       
يقرّه القضاة الإداري  الذي ضانونية صادرع ه  الإدارع، أو لأهمالها المادية تحصيم  للتعويض

 (2) .رارننننن،براً لعض
 ،يمتلكه م  ضابط للتواز  بي  حقوق الأفراد والإدارع ولأهلية التعويض الإداري ولما     

هلل ضدر الاهتمام الذي منحه للتعويض  ،فبالرغم م  هذا فإ  الفقه لم يمنحه الاهتمام المزم
     (3).المدني
تحديد معنل التعويض في الاصطمح  و،م هليناولمعرفة مفهوم دهو  التعويض،      

 .أيضاً القانوني وفي المنازهة الإدارية
  : تعريف دعوى التعوي الأولالفرع 
التعويض بمفهومه التقليدي، هو مقاب  الانحراف المعروف م  خم  ال لوك الذي       

يوض  ضرراً للغير، م  تحمي  الم  و  ه  ذلك في ذمته انعكا ات هذا الانحراف، بتعويض 
ة ه  الاهتداة هلل ضاهدع و،بر هذه الأضرار التي أصابت المضرور تعويضاً هادلا ، ك،زا
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أخمضية، فالمضرور م  و،هة الن ر الا،تماهية ي تحق هذا التعويض، وم  ،انم آخر 
 (4) فحدود هذا التعويض لابد أ  يتقيد كذلك بنفس هذه القاهدع.

 مر،   ابق.هوابدي همار، ( 1) 
 06هبد العزيز هبد المنعم خليفة، مر،   ابق، ص  ( 2)

 09، ص  نفس المر، المنعم خليفة،  هبد العزيز هبد  (3)
في ضوة الفقه والقضاة، ال،زة الثاني، دار  المدنيةهز الدي  الديناصوري، وهبد الحميد الشوازلي، الم  ولية   (4)

      المطبوهات 
 .580ص  2015ال،امعية       
كان يرتكبه كل فعل أيّ "  :تنصّ هلل أ  من القانون المدني الجزائري (1)124فالمادة       

 ".الشخص بخط ه ويسبب ضرراً للغير يلزم من مكان سبباً في حدوثه بالتعوي 
           كما هرف التعويض هلل أنه ،بر للضرر الذي لحق بالمضرور، ولا تمييز في ذلك       

               بي  الضرر المتوض ، أو غير المتوض ، وبالتالي فالتعويض يق  بناة هلل الحكم المترتم 
 (2).هلل ضيام الم  ولية وك،زاة هنها

فالقاهدع القانونية في الن ام المدني تلزم ك  م  يرتكم خطأ في حق الغير و ي بم        
أضراراً فوا،م هليه ،برها ه  طريق تعويضها، ليكو  نصّ التشري  هذا أ ا اً لن رية 

لية الشخص ه  فعله الضّار الم  ولية المدينة، م  خم  توافر ال روف التي تقيم م  و
حا  م  الأحوا   بالغير بهدف  صمحه، كما ينطبق هذا المبدأ هلل الإدارع ولا يمكنها بأيّ

فنشاط الإدارع هو في  ،(3) أ  تفلت منه، فهي تملك و ا   هم  يمكنها أ  توض  أضراراً
أ اس الخطأ بفكرع التعويض هلل  الأص  نشاط أهوانها، فالقانو  الفرن ي الحدي  أضرّ

المنتج لقيام الم  ولية فيكو  منفصم ه  تقدير التعويض الذي يتم تقديره بمد  الضرر وم  
 .غير أي هنصر آخر

               وهلل هذا الأ اس يمك  تعريف دهو  التعويض في المنازهات الإدارية أيضا       
لش ن ممن تتوافر فيهم شرط دعوى قضائية ذاتية، يقوم بتحريكها ورفعها أصحاب ا"  :بأنها

الصفة للتقاضي أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً للأشكال والاجراءات المطلوبة قانوناً، 
التي  ،مطالبة بالتعوي ، الكامل، العادل والمنصف والضروري لإصلاح مجموع الاضرار

ة بتصنيفها ضمن لحقت بحقوقهم نتيجة نشاط الإدارة الضار، وتتميّز دعاوى التعوي  الإداري
 (4)."دعاوى القضاء الكامل ودعاوى الحقوق
 الفرع الثاني: خصائص دعوى التعوي 
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             تتمير دهو  التعويض ب،ملة م  الخصا ص: بحي  تهدف هملية التعرف هليها        
معرفة ماهيتها بصورع أكثر وضوحاً م  ت هي  وتوضيح تن يمها وهمليات تطبيقها   لل

 بطريقة
 

   58-75، يعدّ  و يتمّم الأمر رضم القانو  المدني ال،زا ري يتضم ، 2007ماي  13م ر  في  07- 05ضانو  رضم   (1)
  .31،العدد2007ماي  13ر صادرع بتاريخ  -،ج1975 بتمبر  26في  م ر 

 .98بوزيا   عاد، مر،   ابق، ص   (2)
 .205أحمد محيو، مر،   ابق، ص  (3)
 .195مر،   ابق، ص  همار هوابدي،  (4)

دهنو  ذاتينة  ،)أولا( ليمة وصحيحة وم  أبنرز خصا صنها أنهنا: دهنو  ضضنا ية
دهناو    وهني كنذلك من ،)ثالثـا(تعتبر م  دهاو  القضناة الكامن  )ثانيا(وشخصية

 التفصي  الآتي: نناضشه ب هذا ما و )رابعا(ضضاة الحقوق
 أولًا: دعوى التعوي  الإدارية دعوى قضائية 
لة الأولل ميزها هدم حم تمراً ومتصاهداً، فالمر تطورا  ولية الإدارية تطورت الم      

القضاة متدخم  بم  وليتها بداية م  القر  التا   هشر أضر م  ولية الإدارع ه  أنشطتها، ثم 
التي تطرضنا  ليها  ابقاً، ومنذ أ  ضام التنازع بخصوص هذه الحادثة  "بلانكو"بعد وضا   ضضية 

 (1) .الإدارع تتو   با تمرار نتي،ة تطور ا،تهاد الفقه والقضاة خصوصا وم  ولية
حين   ،خذت دهو  التعويض الإدارينة الطبيعنة القضنا ية مننذ زمن  طوين أ      
من  الطعنو   هتبارهنالاالقنرار ال نابق، والن نام الإداري،  هن            تختلف 

يات والإ،نراةات القضنا ية، والت لمات الإدارية، ويتم الفص  فيهنا فني حندود الشنكل
 (2) .المنصوص هليها ضانوناً، وأمام ال،هات القضا ية المختصة

 ثانياً: دعوي التعوي  دعوى ذاتية شخصية  
هي م  الدهاو  الذاتية الشخصية، لأنها تنعقد هلل أ اس الحقوق أو  التعويضدهو      

لفوا د و  قاً لمصلحة شخصيةذاتية لتحريكها ورفعها تحقي و ،المراكز القانونية الشخصية
لأضرار مادية أو معنوية، أضرّت بالحق  اتعويض و ومزايا ومكا م مادية أو معنوية،

  (3) .وأصابت المزايا القانونية والشخصية لم  رفعها
ينتج ه  ذاتية شخصية دهو  التعويض حملة م  النتا ج والآثار القانونية نذكر أهمها:  و    

رف  وضبو  دهو  التعويص فم يكفي أ  يتوفر  فيالمصلحة  صفة والتضييق في مفهوم ال
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وض  هليه اهتداة نتي،ة لأهما   دارية  للشخص م،رد وضعية أو حالة أو مركز ضانوني، و
مشروهة، مباشرع، حالة وشخصية لرف   و ضارع، حتل تقوم له بعد ذلك مصلحة ،دية

 وضبو 
فهوم شرط الصفة والمصالحة في دهو  دهو  التعويض أمام القضاة م ايرع في ذلك لم

 (4) الإلغاة فم  الضروري توافر شرط المصلحة والصفة حتل تقب  دهو  التعويض.
 .03رشيد خلوفي، ضانو  الم  ولية الإدارية، مر،   ابق، ص   (1)
 .217همار هوابدي، ن رية الم  ولية الإدارية، مر،   ابق، ص (  2)
 .567عامة للمنازهات الإدارية، مر،   ابق، صهمار هوابدي، الن رية ال  (3)
 .568، ص نفس المر، ، الن رية العامة المنازهات الإدارية، هوابديهمار  ( 4)

كما تمنح صمحيات وا عة للقاضي المختص للن ر والفص  في هذه الدهو  م        
ضرار التي لإصمح الأ م  تأكيدها ،خم  البح  والتقصي ه  مد  توافر الحقوق الشخصية

، لأنها تدور حو  (1) أصابتها. لذا تمّ التوافق بأ  دهو  التعويض هي دهاو  القضاة الكام 
م  ضراره بتصرف ضانوني، للإدارع أو لأهمالها المادية، بهدف التحص  هلل تعويض ـّحق ت

 .داًنننننيقرّه والقضاة الإداري تحدي
 ثالثاً: دعوى التعوي  من دعاوى القضاء الكامل  
بأنها م  دهاو  القضاة الكام ، بحي  يتمت  القاضي  ،المعروف ه  دهو  التعويض      

فتتعدد  ،ضضاة المشروهية یم  خملها بوا   ال لطات وذلك هلل  لطات القاضي في دهو
            لطات القاضي الاو  في دهاو  التعويض بالبح  والكشف هلل توافر الحنق الشخصني 

ضد أصيم هذا الحق حقاً بضرر، ب بم نشناط  ا دهو ، والبح  فيما كم  أ،  رف  هذه ال
الإدارع، لتقدير ن بة الضرر، وتقدير التعويض الكام  المنصف، والعناد  لإصنمح هنذه 

  (2) .الأضرار
طريق دهو  يرفعها المتضرر وم  لحقه اهتداة في حق م  حقوضه الشخصية  ه  و      

طريق هذه الا،راة يباشر القاضي الإداري  لطاته التي بفع  نشاط صادر ه  الإدارع، ه  
التقييم التقليدي لمختلف الدهاو  الإدارية  أتبدو، وا عة وهديدع في هذه الدهو   همالا لمبد

 .في منازهات الت وية ويضالمنتهية بطلم التع
لم ببة القرارات الإدارية ا تغييرفي هذه الدهاو  أشد ال لطات لا تطاهته  للقضاة و      

لأضرار لحقت بالحقوق، فالقاضي بإمكانه أ  يقرّ بمختلف التعويضات مقاب  ما  ببته 
 (3) ضرارات الإدارع م  أضرار لحقوق الطاه  الشخصية.
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   دعاوى قضاء الحقوق منرابعاً: دعوى التعوي  
ط تعتبر دهو  التعويض م  دهاو  ضضاة الحقوق،  تباهاً للتقينيم التقليندي المخنتل       

ذه الندهو  هلنل نننناً، لانعقاد مث  هننننننللدهاو  الإدارية، المتطرق  ليه  ابق
  يةننننأ س م  الحقوق الشخص

 
 

 .259همار هوايدي، ن رية الم  ولية الإدارية، المر،  ال ابق، ص    (1)
 .259ص  ، نفس المر، همار هوايدي، ن رية الم  ولية الإدارية ( 2) 
 .104 التعويض في الم  ولية الإدارية، مر،   ابق، ص بوزبا   عاد، ( 3) 

الدفاع هنها ب يكو  حماية هذه الحقوق و غير مباشرع المكت بة ولا تهدافها بطريقة مباشرع و
 (1) ة.نننننأمام القضاة هلل هكس دهاو  المشروهي

ها: ترتم هذه الخاصية هديد النتا ج الوا،م أخذها ضرورع بعي  الاهتبار م  أهم      
شكا  والإ،راةات القضا ية الخاصة بدهو  التعويض، م  ضرورع التدضيق أثناة وض  الإ

خم  العم  هلل توفير الضمانات الكافية، لضما  الفعالية وال،دية في دهو  التعويض 
وتفعيلها حماية للحقوق الشخصية المكت بة م  الاهتداةات الإدارية الغير مشروهة، ما 

ية ضرورع منح القاضي  لطة كاملة لي تطي  حماية الحقوق ال الفة يترتم ه  هذه الخاص
الذكر م   صمح الأضرار الواضعة بفع  نشاط الإدارع الضار أثناة همليات تطبيق دهاو  

  .(2)التعويض الإدارية
يترتم كذلك هلل خاصية دهو  التعويض الإدارية باهتبارها م  دهاو  الحقوق،  و     

لدهو  تت او  ومدع تقادم الحقوق المرتبطة بدهو  التعويض، فتتقادم دهو  فمدّع تقادم هذه ا
التعويض بمدّع تقادم الحق المحمي م  هذه الدهو ، وبذلك فهي أهم خاصية لدهو  
التعويض الإدارية الوا،م الالتزام بها في معال،تها  ما ه  طريق التن يم او م  خم  

 (3) .التطبيقات القضا ية
  ث: شروط قبول دعوى التعوي الفرع الثال
هي الشروط التي ي،م أ  تتوفر حتل  ،نعني بشروط ضبو  دهو  التعويض بشك  هام      

الدهو  شكم  ولكي تح ل دهو  التعويض بالقبو  ينبغي أ  يكو  المدهي بها في   بتق
ضم   ،م  خم  توفره هلل بعض الشروط التي فرضها المشرع ال،زا ري ،وض  مم م

وم  ذلك ضرورع توفره هلل شرط الصفة  ،ام ضانو  الا،راةات المدنية والإداريةأحك
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 ضافة الل توافر بعض الشروط  )ثانياً(، شرط الأهلية )أولًا(،والمصلحة لإثارع النزاع 
، شرط القرار ال ابق )ثالثاً( :ضبو  دهوه التعويض م  بينها فيالأخر  المقررع  الشكلية
 (.)خامساًوأخيرا شرط الميعاد  )رابعاً( ختصاصالاشرط 

 
 
 
 .569، الن رية العامة للمنازهات الإدارية، مر،   ابق، صهوابديهمار (  1)
 .569ص  ، نفس المر، ، الن رية العامة للمنازهات الإداريةهوابديهمار   (2)  
 .105و  104ص ص بوزيا   عاد، التعويضات في الم  ولية الإدارية، مر،   ابق،   (3)

 لًا: شرط الصفة والمصلحةأو  
لضما  ضبو  دهنو  التعنويض ينبغني تنوفر شنرط الصنفة والمصنلحة فني       

المدهي بهذه الدهو  لاهتبارها م  المبادلأ العامنة التني يفرضنها القنانو ، وفقناً لمنا 
شـخص التقاضـي مـا  يجـوز لأيّلا "  :هلل أنه (1)من ق إ.م.إ  13لمادة ت هليه اصّن

 ."ه مصلحة قائمة ومحتملة يقرها القانونلم تكن له صفة ول
 :الصفةأ( 
ونعني بالصفة لرف  دهو  التعويض ضرورع رفعها م  طرف صاحم المركز         

أو م  خم  وكيله القانوني أو نا به، أو  ،اًيالقانوني أو صاحم الحق الشخصي المكت م ذات
 .و المدهل هليهمالوصي هليه أو القيم، هذا فيما تعلق بالأفراد المدهي  أ

                توفر الصفة بالن بة لل لطات الادارية المختصة في،مي،م أ  ت خرآم  ،انم       
في دهو  التعويض أ  ترف  م  طرف ال لطات الادارية المختصة التي تتمت  بالصفة 

 (2) .القانونية للتقاضي لح ام وبا م الادارع العامة كالدولة الولاع ور  اة البلديات
والمذكورع  ابقا فن،دها تنص في الفقرع  من ق ام إ 13المادة ر،وع  لل نص بال و      

وبالتالي يشترط  " القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعى عليه " :الثانية هلل أ 
 .شرط الصفة في أشخاص الخصومة و لا رفضت الدهو  في الشك  توفرضرورع 
 :المصلحةم( 
أ  تتوفر فيه مصلحة م  وراة  ،ل كذلك وهلل غرار شرط الصفةهفي المد يشترط      

رفعه لدهو  التعويض، فالهدف العام يت،لل في أنه لا دهو  بدو  مصلحة فالقانو  لم 
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تلك الفائدة التي تتمّير يعرف المصلحة خمفاً للفقه الذي نصّ  لل تعريفها بأنها: " 
 (3)".للقضاء جوء  بالمشروعية التي يبتغى لتحقيقها ل

 
 
 
  ، مر،   ابق.13-22م  القانو  رضم  13المادع (  1)
 .314، مر،   ابق، ص هوابديهمار (  2)
، 1999طبعة ، د.م.ج، م عود شيهوم، المبادلأ العامة للمنازهات الإدارية: الهي ات والإ،راةات، ال،زة الثاني( 3) 

          ال،زا ر
 .264ص  د س        

 
الا لشرط المصلحة في دهو  التعويض ي تلزم توفر ،ملة م  الشروط م   هم و      
 :بينها
 :شرط قانونية ومشروعية المصلحة -/1
نعني بها أ  ت تند المصلحة لحق أو مركز ضنانوني، حتنل يكنو  الهندف منهنا         

حماية هذه الحقوق أو المراكز، كما يشترط في المصنلحة أ  تكنو  مشنروهة أي أنهنا 
 .خالفة للآدام العامة والن ام العامغير م

 :شرط أن تقع المصلحة بطريقة شخصية ومباشرة -/2
  يتمت  الشخص المعنني برفن  الندهو  بنالحق الشخصني المكت نم أو أهي       

هلنل أ  تكنو  المصنلحة مباشنرع هنندما  محلنهبالمركز القانوني الذاتي، أي  يحن  
 (1) .ثر بالضرر بصفة مباشرع كذلكيلحق هذه المراكز أو الحقوق مباشرع وتتأ

  :شرط المصلحة القائمة والحالة -/3 
                    و،ودهنا لنيس بالاحتمنا  المصنلحة الم كندع باهتبنار ،نعنل بالمصلحة القا مة      

ويأخنذ بالمصنلحة  ،وه  المصلحة الحالة فهي المحققنة فني الحاضنر دو  الم نتقب 
 (2) .المرفوهة مدنياً أو  دارياً الم تقبلية في م،موع الدهو 

 شرط الأهليةاًيثان : 
فلزاماً أ   ،أمام العدالة يشترط القانو  توفر هنصر الأهلية بم  يرف  الدهو  للتقاضي      

 .نميّز بي  أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي
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o )الشخص الطبيعي -أ: 
المعنني الرافن  للندهو  أ  يصن  تعلق بأهلية الشخص الطبيعي، ي،م فني  فيما      

               40لأحكـام المـادة من  كاملنة طبقنا  19سـن  ّ  الرشد المدني، وذلك بنأ  يبلنغ 
عاد كن  معتنوه، م،ننو  و ب، م  تمتعه بكامن  ضنواه العقلينة من  ا نت(3) من ق.م.ج

 .مح،وز هليه في الدهو 
 
 

 
 .313، مر،   ابق، ص هوابديهمار (  1)
 .271و 270، ص2013، ال،زا ر،د.م.جيهوم، مر،   ابق، ال،زةالأو ، الطبعة ال اد ة، م عود ش(  2)
 م  القانو  المدني ، مر،   ابق. 40المادع (  3)
 :أهلية الشخص المعنوي-ب(

تذهم  لل م  يقوم مقام  ،فم،م  القواني  والنصوص ،فيما تعلق بالأشخاص الاهتبارية      
  .لنيابة هذه الأشخاص المعنوية ،لية للتقاضيتلك الإرادع، متمتعاً بالأه

يابة الهي ات العامة ن اهلل الم هلي  م  الاشخاص ضانون ق.إ.م. إ (1) 828لمادة ونصّت ا
أو  ،أو البلدية ،مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولايةبنصّها:" 

مومية الوطنية والمنظمات المهنية أو الهيئات الع ،المؤسسة العمومية ذات الصيغة الإدارية
الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدّعى عليه على التوالي بواسطة 

الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات  أو رئيس مجلس الشعبي البلدي و ،الوزير أو الوالي
  ".جهويةال غة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية وبالص
 ثالثاً: شرط الاختصاص  
أهمينة بالن نبة لمن  يرفن  دهنو  التعنويض  تكت نيوم  بي  الأمنور التني      

ضرورع معرفته بال،هات القضا ية المختصة في الفص  فني دهنواه، اذ يتمتن  القضناة 
الإداري بالولاية العامة للفص  فني القضنايا الإدارينة، بمنا فيهنا الندهاو  المتعلقنة 

وهلل هذا الأ اس يمكن  تفرين  الاختصناص القضنا ي فني                 بالتعويض
الدهاو  الادارية  لل فرها  ر ي نيا  يتعلقنا : بالاختصناص الننوهي والاختصناص 

 .الإضليمي
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  :الاختصاص النوعي -أ(
المحاكم الإدارية  بناةً هلل المعيار الموضوهي بأ : " من ق.إ.م.إ (2) 800ت المادع نصّ      
جهات الولاية العامة في المنازعة الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل  هي

أو احدى المؤسسات  ،أو البلدية ،أو الولاية ،للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة
 ".العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها

هلل الاختصاص النوهي للمحاكم  لةم ّ،بعض الا تثناةات ال لما ورد، ندّو وخمفاً       
خمفاً لأحكام  : "التي نصت هلل أنه (3) 802 المادة ذات الاختصاص الاداري م ايرع لنص 

لمنازهات لحاكم العادية مهمه يكو  م  اختصاص الأ (4) 801 و 800المادتين 
 ة:نننننالآتي
 
 مر،   ابق.،13-22قانو  رضم الم   828المادع  (1)
 نفس المر، .، 13-22قانو  رضم الم   800المادع  (2)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  802( المادع 3)
 ، نفس المر، . 13-22م  القانو  رضم  801( المادع 4)

 .مخالفات الطرق -1 
لنل طلنم  لية الرامينة  والمنازهات المتعلقة بكن  دهنو  خاصنة بالم ن -2       

البلديننة أو  أو الولايننة و ،ابعننة للدولننةتعننويض الأضننرار النا،مننة هنن  مركبننة ت
 .م   ات العمومية ذات الصيغة الإداريةلل
 و ،بخصوص ضواهد الاختصاص المحلي بأنها م  الن ام العام ق.إ.م.إهذا وأشار       

تلقاة نف ه، وللخصوم  مكانية ذلك في  م يمك  للقاضي الفاص  في موضوع الدهو   ثارته 
 نصت عليه المادةح  التي كانت هليها الدهو  الادارية، وفقا لما م  المرا            أيّ
 . من ق.إ.م.إ                      (1) 807
 :الاختصاص الإقليمي -ب(

             أي مكا   ضامة  ،أو الموط  تحديداً ،يتب  مح  الاضامة الذي يقصد به الاختصاص      
أو ال،غرافي لاختصاص  ،ليه بالاختصاص المحليالمادع ، كما يشار   (2) أو ال ك  الشخص

 .ك  محكمة تن ر وتفص  في الخمفات التي تثار فيه
ت هليه القاهدع العامة في الاختصاص الاضليمي يعود للمحاكم الإدارية وفقاً لما نصّ و      
 حي  تنص ،(4) ق.إ.م.إ 38و 37مواد  لل ا  لنايوالتي تح  ق.إ.م.إ (3) 803المادة أحكام 
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يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي تقع في دائرة هلل أنه:"  37المادع 
لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة  إناختصاصها موطن المدعي عليه، 

خر موطن له، وفي حال اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي آالقضائية التي تقع فيها 
 ."ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،ا الموطن المختارللجهة القضائية التي يقع فيه

خملها هلل المبدأ  و م  ،المذكورع أهمه 803المادة أنه ورد ا تثناة هلل نص  غير      
م  القانو  المذكور، فعلل  بي  الحصر ذهم  38و 37مادتين هليه ا  نصّتالعام الذي 

 دارية لبعض النزاهات لخصوصيتها وفقاً المشرع  لل تحديد الاختصاص الإضليمي للمحاكم الإ
 
 

 ، مر،   ابق.13-22قانو  رضم الم   807المادع  (1)
توزين   محمد من،ي، دهو  التعويض )مراح  دهو  التعويض في تحرينر الصنحيفة  لنل الطعن  بنالنقض(،  (2)

 .100ص  ،1990مصر الطبعة الأولىالفكر العربي،                                     دار 
 .، مر،   ابق 13-22قانو  رضم الم   803المادع (  3)
 ، مر،   ابق.13-22قانو  الم   38و 37المادع (  4)

حي  في ضضايا  ،م  نفس القانو  م  خم  الفقرع الثانية (1) 804المادة أحكام  ،اةت بهلما 
مكا   ضامة هذه  الأشغا  العمومية ير،  الاختصاص للمحكمة التي يق  في دا رع اختصاصها

 .الأشغا 
المتعلقة بموضوع العقود الإدارية هلل اختمف طبيعتها في ند  الفقرة الثالثةفي و       

 .الاختصاص للمحكمة الواض  في دا رع اختصاصها مكا   برام العقود وتنفيذها
نحة أما في الفقرع ال ابعة فتضمنت في مواد تعويض الأضرار النا،مة ه  ،ناية أو ،      

فيقوم الاختصاص للمحكمة الواض  ضم  دا رع اختصاصها المكا  الذي وضعت فيه الأفعا  
  .الضارع
 رابعاً: شرط القرار السابق  
يعتبر شرط م  الشروط الشكلية الواردع هلل ضبو  الدهاو  في القضاة الكام  بصفة       
ر في النشاط ودهاو  التعويض خصوصاً، وم  خملها يقوم الشخص المتضر ،هامة

بتقديم شكو  أو ت لم ،الإداري المخالف للمشروهية ه  طريق ا تشارع الإدارع المختصة 
 داري وفقا للشكليات والإ،راةات المنصوص هليها ضانوناً، يطالم فيها بالتعويض المنصف 
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لا تصدار ضرار  ،(2) عضرار الواضعة له ب بم نشاط الإدارع الضارلأوالكام  بغية  صمح ا
 (3) .اري يكو  صريحاً أو ضمنياً م   لطات الإدارع طلباً للتعويض د

 لل ذلك اشترط المشرع ال،زا ري ضرورع توافر القرار ال ابق واهتبره م  الشروط       
           (4)154-66مكرر من الأمر رقم  169نص المادة يض م  خم  والقا مة لقبو  دهو  التع

               ت المتضرر بو،وم دفعه الطع  الإداري ضب  اللّ،وة للعدالةوالتي ألزم ق.إ.م.إالمتضم   
  .لرف  دهواه

حّ  الصلح أي  غير أنه تقرر  لغاة شرط القرار ال ابق لرف  دهو  التعويض،       
الذي  23-90القانون رقم بي  أطراف الخصومة بعد صدور  النزاهات لفضالقضا ي مكانه 

 169 المادةالمدنية والإدارية المعد  والمتمم، وما تضمنته أحكام تضم  ضانو  الا،راةات 
   (5)مكرر

  .مر،   ابق 13،-22قانو  رضم الم   804المادع  ( 1)
 .287، مر،   ابق، ص هوابديهمار  ( 2)
 .348، مر،   ابق، ص االح ي  ب  شيخ آ  ملوي ( 3)
                   ر  -ج صنادر فني ، يتضنم  ق. .م. ،1966،نوا  08ر  فني من  154  -66الأمر رضم  م مكرر  169أن ر المادع   (4)

  ، )ملغل(.47هدد ،1966،وا   09بتاريخ 
 66-154، يتضم  تعدي  و تتمنيم الأمنر رضنم 1990أوت  18م ر  في  90-23مكرر م  القانو  رضم  169أن ر المادع   ( 5) 

 .36، العدد 1990أوت  22ر صادرع بتاريخ  -دنية و الإدارية، جيتضم  ضانو  الإ،راةات الم 1954،وا   08م ر  في 

ضضايا القضاة الكام ، متخلياً هنه في الدهاوي في المشرع ال،زا ري مبدأ الصلح ليدهم 
فقاً لما  و (1) المتعلقة بالإلغاة والتف ير وتقديرالمشروهية وم  ،هة أخر  ،عله ،وارياً

جوز للجهات القضائية الادارية إجراء الصلح في مادة " ق.إ.م.إ (2)970المادة،اةت به نصّ 
 ."القضاء الكامل

 خامساً: شرط الميعاد 
ما يميز الدهو  الإدارية هو ضرورع رفعها خم  أ،  معي ، وشرط الميعاد له        

م  الن ام العام بما ي مح  هذا الشرط ويعتبر ق.إ.م.إخصا ص حددت ضانوناً وفق ما ،اة في 
 .اضي معاً  ثارته في أي مرحلة كانت هيلها الدهو للخصوم والق

يحدّد أجل الطعن ن،دها تنصّ هلل أنه "  ، ق.إ.م.إ (3) 829نص المادة بالر،وع  لل  و      
أمام المحكمة الإدارية ب ربعة أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 

وهليه فنصّ المادع ي الجماعي أو التنظيمي" ي أو من تاريخ نشر القرار الإداردالإداري الفر
 .رق  لل دهو  الإلغاة وليس دهو  التعويضتطّ
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لأّ  شرط القرار ال ابق تم الترا،ن  هننه كشنرط لقبنو  دهنو  التعنويض  و        
وبالتالي دهو  التعويض لم تنربط بميعناد محندد وبالتنالي فآ،الهنا  1990منذ اصمح 
 (4) .تتعلق بعم  ماديفي الحالات التي  تبقل  ارية

بالتالي فإ  دهو  التعويض غير مرتبطة بأ،   لا تلك المتعلقة بتقادم الحق المحمي  و       
               13/01/1991الصادر بتاريخ  القرارم  خم  أحكام القانو  المدني وهو ما ت، د في 

              لذي تضم وا)فريق ك ومن معهم ضد المستشفى الجامعي سطيف(  في وضا   ضضية
حيث أن ما سايره اجتهاد المحكمة العليا فيما تعلق بقضايا التعوي ، انها غير الاتي: " 

 (5)".مرتبطة ب جل معين ما دام أن الدعوى لم تتقادم
 
 
تخصص  هامر باي أحمد،  ،راةات التقاضي أمام الهي ات القضا ية الإدارية في ال،زا ر، مذكرع ما تر في الحقوق:( 1)

 .2014/2015ضانو   داري، كلية الحقوق، ،امعة محمد خيضر، ب كرع، 
    ابق،،مر 13-22رضم قانو  ل 970المادع  ( 2)
 .، مر،   ابق13-22 رضم قانو الم   829المادع  (3)
 .331ص  مر،   ابق م عود شيهوم، ال،زة الثاني، (4)
 ( 02الم،لة القضا ية، العدد ) 13/01/1991، صادر في 157- 89م ضرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( ضضية رض (5)

 129، 271، ص 1996ال،زا ر،
ثبنوت  ومي(  نة م  15وهليه فدهو  التعويض تنقضي بانقضاة أ،  خم ة هشرع )      

القاهندع العامنة  ال ابق النذكر، و ق .م (1) 133لمادة وضوع الفع  الضار تماشيا وأحكام ا
قادم الخاص بالحق المتعلق بالحماينة، فني غينام النصنوص الخاصنة مراهاع آ،ا  الت

و ديونه موا،هة للدولنة والإدارات  ب قوط الحق لقوالا تثنا ية المقررع لمواهيد محددع تتع
  .العمومية

  الثاني: إجراءات رفع دعوى التعوي  المطلب
 وجهات الاختصاص القضائي

  تطي نونية والقضا ية شكلياً و  ،را ياً التي يدهو  التعويض هي الو يلة القا هريضة      
يلتمس م  خملها الحكنم هلنل  ،بوا طتها المتضرر م  رف  دهواه  لل ال،هات القضا ية

 ،العناد  والغينر منقنوص، ال،هات الإدارية ذات الاختصاص بتقديم التعويض المنصنف
  . صمحاً لعضرار التي لحقته ب بم أنشطة الإدارع الضارع
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 الأول: إجراءات رفع دعوى التعوي  الفرع
              ق.إ.م.إالإ،نراةات المحنددع فني بم،موهة م  دهو  التعويض ينبغي التقيّد  لرف       

ثمّ مرحلة تحضير ملف  )ثانياً(،، فمرحلة تقديم العريضة )أولًا(تبدأ بمرحلة تحرير العريضة 
 .))رابعاًمة وأخيراً مرحلة المرافعة والمحاك )ثالثاً(القضية 
 مرحلة تحرير العريضةأولًا : 
م  البيانات الصحيحة حتل ينتم ضبولهنا  هددهريضة دهو  التعويض توافر  تتطلم      
:" ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبـة وموقعـة ت بأنهنصّ ق.م.إ (2) 14 فالمادع
هلنل  بات المتعلقة بالمندهيلإثبات الطل و ،الكتابة م  شأنها أ  توفر الدّضة لأّ    " ومؤرخ

  (3) .خمف التصريحات الشفهية التي م  شأنها أ  تفتح بام التأوي  وهدم وضوح الطلبات
 اتباهنا للطنرق ،إق.إ.م.  (4) 08المـادة  العريضة باللغة العربية وفقا لنص وتحرر      

ما ،اةت بنه  م  ضرورع مراهاع ،، م  نفس القانو ق.ا. م   (5) 815لمادة في االمذكورع 
ل الدولة نننننننننحي  أنه تعفام ننننم  أحك (6) 827لمادة ا                نص

 ورعنننننناص المعنوية المذكننننننوالأشخ
  م  القانو  المدني، مر،   ابق. 133(  المادع 1)
 ، مر،   ابق.13-22م  القانو  رضم  14( المادع 2)
 .254( م عود شيهوم، مر،   ابق، ص 3)
 ، مر،   ابق.13-12م  القانو  رضم  08( المادع 4)
   ، اهتبر بأ  الندف 2002أكتوبر  26م ر  في  30، مر،   ابق) دف  بعدم د توريتها، فصدر ضرار رضم 13-22م  القانو  رضم  815( المادع 5) 

 دو  موضوع بعد تعدي  المادع(.ح أصب
  ، مر،   ابق.13-22م  القانو  رضم  827المادع  ( 6)

 .م  التمثي  الو،وبي لمحام في الادهاة أو الدفاع أو التدخ  (1) 800المادة في 
ضرورع التمثي  الو،وبي بمحام أثناة  13-22قانون هذا ولم يتضم  التعدي  الأخير        

               هذا بعد  نشاة المحاكم الإدارية لم ت ناف  و ضيد الدهو  بالمحكمة الإدارية كأو  در،ة
الذي ،ع  م   ،راة التمثي  بمحام  ،راة ،وهري  ،(2) 09-08القانون رقم هلل خمف 

 .تحت طا لة بطم  باضي الإ،راةات
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح  لل أنه:" من ق إ م إ  (3) 816لمادة أشارت ا و      

 . "من هذا القانون (4) 15 الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 
 : لة البطم  لعدم ضبولها شكم وت هر فيتحت طا
  ضرورع ذكر ال،هة القضا ية المرفوع أمامها الدهو.  
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  ا م ولقم المدهي والموط. 
  ا م ولقم المدهل هليه وموطنه، فآخر موط  له    لم يك  معلوم الموط. 
 ت مية الشخص المعنوي وطبيعته، مقره الا،تماهي والصفة المرتبطة بممثله القانوني. 
 بم،م  الطلبات الم  س هليها الدهو ً،هرض مو،ز الوضا   مرفقا .  
 ذكر الم تندات أو الو ا   التي أيد بها المدهي دهواه. 
 ثانيا: مرحلة تقديم العريضة 
تودع العريضة بعد تحريرها م  المدهي أو م  ينوم هنه ضانوناً بكتابة ضبط ال،هة       

ليقوم كاتم الضبط بتوثيقها في  ،ي  ّ،  الدهاو بوص  يثبت هملية ت ،يلها ف ،القضا ية
فيذكر تاريخ الت ليم، بيا  أ ماة، ألقام  ،مرتم ومرضم تماشياً لترتيبها ، ّ،  مخصص لذلك

 وهناوي  الخصوم، ترضيم القضية م  تاريخ ال،ل ة.
 
 
 
 
 . ابقالمر،  ال، 13-22م  ضانو  رضم  800المادع ( 1)
  ابق.، مر،  09-08( ضانو  رضم 2)
 ، نفس المر، .13-22م  االقانو  رضم  816( المادع 3)
 ، نفس المر، . 13-22م  القانو  رضم  15( المادع 4)
 

بعد  ،راةات ت ،ي  العريضة وضيدها، يقوم كاتم الضبط بإر الها  لل ر يس  و      
، غير أنه لم ينص هلل مدّع لذلك ق.ا.م.إ، باهتبار أ  معينةالمحكمة الإدارية في مدع غير 

 .أيام م  تاريخ  يداهها 08ي،م  ر الها  لل ر يس م،لس الدولة في غضو  
 ثالثاً: مرحلة تحضير ملف القضية 
د ت لم ر يس تشكيلة الحكم المختص لعريضة الدهو ، يعي  ضاضي مقرر  ضطمها نه      

  تمرّ هلل العملية المتعلقة بإهداد ملف القضية وتحضيرها للمداولة والمحاكمة بحي
  :ةننننبالخطوات الآتي

محاولة  ،راة الصلح بي  المدهي وال،هة الإدارية المتنازع معها. وفقا لنصّ المادع  -أ      
  . ،راة الصح في مادع القضاة الكامحي  ي،وز لل،هات القضا ية  ،  من ق إ م (1) 970
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ح في موضوع النزاع م التوص  لاتفاق بي  أطراف الدهو  بإ،راة الصلـّنو ذا ت -ب     
 .يتم تدوينه في محضر م  الأمر بت وية النزاع م  غلق الملف

في،م تحرير محضر ليصبح م تنداً م   ،في حا  هدم التوص  لصلح أو اتفاق و -ج     
 .م تندات القضية لتنطلق بعدها  ،راةات اهداد الملف الخاص بدهو  التعويض

مختلف المذكرات ه  طريق أمانة الضبط مرفقة  ليغبتبيقوم بعدها القاضي المقرر  -د      
  (2) .بمختلف الوثا ق والم تندات الل الخصوم

تخاذ كافة   ،هلل القاضي المقرر والذي يعتبر أميناً هلل الدهو  الإدارية -ه      
كالل،وة  لل التحقيق، فبالن بة  الحقيقة،الوصو   لل  ه فيالإ،راةات القانونية التي ضد ت اهد

،راة فقد أحالها المشرع  لل م،موع القواهد المرتبطة بالتحقيق القضا ي التي  ا   هذا الإلو
هلل اختمفها م  الخبرع والمعانية، الشهادع، فتكليف الخصوم م   ثباتت هر في و ا   الا

 (3) .خم  تقديم مختلف الوثا ق والم تندات
               (4) هم المراح  والإ،راةاتم  أ ،تعتبر مرحلة تحضير ملف دهو  التعويض و       

في ،ابتها الشكلي لتكو  تحضيراً لمرحلة المرافعة والمحاكمة وم  ذلك المداولات في 
 .الدهاو 

 
 
 ، مر،   ابق.13-22م  القانو  رضم  970المادع ( 1)
 .72، مر،   ابق، ص هوابديهمار (  2)
 .323، نفس المر، ، ص هوابديهمار (  3)
 .332، نفس المر، ، ص هوابديار هم( 4)

 رابعا: مرحلة المرافعة والمحاكمة 
يحدد ،دو  ال،ل ة بالمحكمة الإدارية م  طرف ر يس تشكيلة  ،بعد نهاية التحقيق       

أمانة الضبط بتاريخ ال،ل ة  ه  طريقالحكم للفص  في القضية، كما يخطر أطراف النزاع 
  .ال،ل ةضب   ركأض  تقدي ( أيام10عشرة )خم  

               م  خم  أمر يصدر (2يومين ) لل  الآجالفي حالة الا تع،ا  تقلص  و      
لتنق  الدهو  بعدها   .إ.م.إق (1) 876نص المادة وفقا لما ،اة في  م  ر يس تشكيلة الحكم و

  (2.)الفص  في وضا عها بحكم ضضا ي و لل  ير ال،ل ة 
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ة ال،ل ة بتموع للتقديم المن،ز، المتضم  للوضا    ضافة الل ما يبدأ القاضي المقرر أثنا      
م  ما  ،طلبه دفاع أطراف النزاع، م  الإشارع للإ،راةات والاشكالات المطروحة م  خملها

 (3) .تضمنه موضوع النزاع المطروح في الدهو 
اتهم الشفوية بعد نهاية التموع الخاصة بالمقرر يمك  لأطراف النزاع التقدم بممح       

بعد تلاوة المقرر حي  أنّه " ،في الفقرة الأولى  ق إ م إ (4)884المادة ح م ما ،اة في نصّ 
 للتقديم المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيماً لطلباتهم الكتابية

."  
دولة لممح ته ضرورع تقديم محاف  ال  لل ق إ م إ  (5) 899ادة هذا وتطرضت الم      

يقدّم محافظ الدولة أيضاً خلال الجلسة الشفوية ضب   غمق بام المرافعة حي  تنصّ بأّ  " 
بعد  نهاة مرحلة المرافعة  " وقبل غلق باب المرافعات ،ملاحظاته الشفوية حول كل قضية

طريقة المداولة ب  لت،ر ،والمحاكمة يتم  حالة القضية للمداولة م  تحديد يوم  صدار الحكم
 ليه  تأمي  الضبط ح م ما ذهب العامة والنيابة،   رية في غيام أطراف النزاع المحامي ،

تتم المداولات في السرية وتكون وجوبا بحضور كل من بنصها : "  ق إ م إ 269لمادة نص ا
 ".قضاة التشكيلة دون حضور ممثل النيابة ومحاميهم وأمين الضبط

 
 .، مر،   ابق13-22م  ضانو   876المادع ( 1)
 .332الح   كفيف، مر،   ابق، ص  (2)
 .323، مر،   ابق، ص هوابديهمار ( 3)
 .، مر،   ابق13-22قانو  رضم ال  م 884المادع ( 4)
 ، مر،   ابق. 13-22م  ضانو  رضم  899المادع ( 5)
 

                 ق إ م إ (1) 272المادة لينطق الحكم في دهو  التعويض في ،ل ة هلنية طبقا لنصّ 
 . "النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع عليناً" يتم :

 الفرع الثاني: جهات الاختصاص القضائي
ب بم التدخ  المتزايد لل لطات العمومية في مختلف م،الات الحياع العامة، وما ين،ر       

أحكام  ليات وما يرتبط بها م  مشاك ، فإ  التأ يس لآ هنه م  تزايد المنازهات الإدارية و
و لطات ضضا ية للحكم في هذه المنازهات، م  الفص  فيها بالو ا   المم مة  تباهاً 
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للإ،راةات الصحيحة، م  شأنه أ  يخلق أهم الضمانات، وأح   الو ا   لقيام دولة القانو  
 (2) .الحقة حماية للمصلحة العامة وحماية لحقوق وحريات الأفراد

ولة الذي يتص  اختصاصه بالاختصاص القضا ي الا تشناري فعلل هكس م،لس الد      
باهتبارها تمثّ  ال،هنات القضنا ية المتصنلة  ،فالمحاكم الإدارية تتمت  باختصاص ضضا ي

 .امننننننبالقانو  الع
أنه في المرحلة القادمة يمك  الاختصاص المحاكم الإدارية المقتصر هلل الم،ا   غير     
مراح  المحقة ليشم  الم،ا  الا تشاري خصوصا، فيما يتعلق أ  يتطور في ال ،لقضا يا

بالقرارات التن يمية واللوا ح التي تصدر ه  الولاع، كما هو معمو  به في المحاكم الإدارية 
هليه فالمحاكم الإدارية لها الاختصاص العام  ضافة للولاية  و ،الفرن ية هلل  بي  المثا 

،هات أخر ، كالقانو    لل لل ما خوله القانو  صراحة  العامة في المادع الإدارية، وذلك
 .الذي اهتبر م،لس الدولة ضاضي اختصاص، (3) 01-98العضوي 
 لل ذلك نصّت مختلف النصوص المرتبطة بالمحاكم الادارية  لل ارتباط اختصاصها       

  .بالمنازهات الادارية في غيام الإشارع  لل معايير وأ س لتحديد ذلك
 
 
 

 
 .، مر،   ابق13-22قانو  رضم الم   272المادع ( 1)
بوزيا   عاد، التعويض في الم  ولية الإدارية، تحديد  لطات القاضي الإداري في دهو  التعويض، ال،زة الثاني، د   (2)  

         ط 
 .82و  74ص ص ، 2025لايمة للنشر والتوزي ، تيبازع، ال،زا ر، دار        

 ر -، يتعلق باختصاصات م،لس الدولة و تن يمه و همله، ج1998مايو  30م ر  في  01-98 (  ضانو  هضوي رضم3)
 ه.1419صفر  06صادرع بتاريخ  ،37العدد 

 التعوي  يرالفرع الثالث: السلطات القاضي الإداري في تقد
 ر،وها  لل  لطاته للحصو   ،للقاضي الإداري دور  ي،ابي في هملية تقدير التعويض      
أ  هذه ال لطة لا تتمت  بالحرية المطلقة   لّا ،كنه م  تقدير التعويضتمدلة اثبات التي هلل أ
 .))ثانيا ذ تعتريها م،موهة م  القيود والأطر القانونية منها والموضوهية  )أولا(،
  أولا: القاضي الإداري وحريته في تقدير التعوي  
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 ير وتحديد مبلغ التعويض للمتضرر يتمت  القاضي الإداري ب لطة وا عة م  أ،  تقد      
 .وفقا لما يراه منا باً ل،بر و صمح الضرر

فالقاضي له ال لطة التقديرية بخصوص ضيام أركا  الم  ولية الإدارية، ويمكنه       
 .الا تعانة بآراة الخبراة لا تنتا،ها

           م ضت المتضمنة التعويض ال ،حرية القاضي ت هر هند ضبوله طلبات المتضرر و      
ك  العناصر المزمة  وضد لا تتوفر للقاضي ،ويضعالل حي  الفص  النها ي في مبلغ الت

في حي  تكو  الضحية  ،لتحديد الضرر هلل الرغم م  ضيام أركا  الم  ولية الإدارية
ت تحق لت بيقات مالية تتعلق ببعض المتطلبات المزمة، ففي هذه الوضعة يمك  للقاضي 

 لل حي  ص  في الموضوع أ  يحكم بتعويضات مالية للضحية هلل أ  يتم خصمها وضب  الف
 .(1)صدور الحكم النها ي للتعويض

يق  ذلك في الوضعيات التي يحتا،ها المتضرر لتعيي  خبير، مثلما يحد  في        
بيم الم  ولية الطبية باهتبار أ  القضايا الفنية لا يدركها القاضي، فيعي  هلل أ اس ذلك ط

اختصاصي مهمته تقييم الضرر والع،ز معًا، لأ  المضرور يكو  في حا،ة لت بيق مالي 
  .ا تحقاضاً لمصاريف العمج، الإضامة الا تشفا ية ولعدوية  ضافة لمصاريف النق 

فيتم الحكم هلل الادارع بعد تعيي  خبير بدف  تعويضات م ضتة بشرط ألا ي،اوز مبلغ       
 (2) .د صدور الحكم النها ي أثناة ر،وع القضية بعد الخبرعهن الكليالتعويض 

 للضحيةكما ضد يمنح القاضي فوا د ن ير تأخر الإدارع لأداة ما هليها في ذمتها المالية       
في هذه الوضعية بي  الفوا د المطلوبة وغير المطلوبة، ففي الحالة الأولل يحكم بها ز ويمي

دارع لطلم التعويض الر يس وفقا لا تصدار ضرار  داري القاضي ابتداةً م  يوم ت لم الإ
   ابق 

 
 .434، مر،   ابق، ص الح ي  ب  شيخ آ  ملوي( 1) 
 .434، نفس المر، ، ص الح ي  ب  شيخ آ  ملوي( 2) 

لم تطبق مبدأ القرار الإداري ال ابق وضامت الضحية برف  الدهو  مباشرع للعدالة، و  ذا 
فيه العريضة الافتتاحية بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، طلبا خم  اليوم الذي  ،لت 

التأخيرية،  للحصو  هلل التعويض الر ي ي وفي غيام الطلم الرامي  لل تحصي  الفوا د
 (1) .فبقوع القانو  ت ري بداية م  تاريخ النطق بالحكم
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يحصلها التي كا  م  المفروض أ   الفوا د التعويضية للدي  الر يس و تمنح و      
المتضرر بي  التاريخ المفترض فيه أداة التعويض الر يس وتاريخ تحصله الفعلي، بحي  

 (2).خر لأم   نة   تختلف فوا ده
في حا  تأخر الإدارع ه  أداة التعويضات المحكوم بها بصفة غير مبررع فيكم   و      

دير فيما تعلق بطريقة له  لطة التق و (3)للضحية المتضرر فوا د تعويضيةللقاضي أ  يمنح 
 (4) .أداة هذه التعويضات  واة هينية او بمقاب 

  ثانيا: القاضي الإداري وحريته المحدودة في تقدير التعوي 
 غير أنه مقيد بقيدي :  ،ا الحرية الوا عة في تحديد التعويضللقاضي الإداري فعليّ

 .موضف المشرع، وطلم الضحية
 :موقف المشرّع -أ        
ر م المشرع في بعض الحالات طرضاً للحصو  هلل التعويض وحصصها الوا،بة ي      

تحديد فيها مبالغ التعويض بصفة  الدف  للضحية، كما يحص  في حواد  المرور، التي تمّ
المحقة بالأشخاص م  تحديد طرق ح ام هذه التعويضات تماشيا  دضيقة لمختلف الأضرار

لضحية في حا  ال،روح الغير متعمدع، وهلل ضوة وصفة ذوي الحقوق أو م ايرع لمدخو  ا
 ذلك فم يمك  ت،اوز الحد الأضصل للتعويض المحدد ضانوناً.

 :طلب الضحية -ب      
شريطة ألا  ،هند تقييمه للتعويض الضحية ي،م هلل القاضي الإداري مراهاع طلبات      

ي مقيد بطلبات لك، لأ  القاضذفي  هيت،اوز مقدار التعويض المحكوم به، وطلبات
 المننننننندهي

 
 .132نداة محمد أمي  أو الهو ، مر،   ابق، ص ( 1) 
 .363، مر،   ابق، ص ا  ب  الشيخ آ  ملوييلح (  2)
 .132نداة محمد أمي  أو الهو ، مر،   ابق، ص (  3)
 م.م  ق.م المعدّ  والمتمّ 132أن ر المادع ( 4)
 
   (1) .  تعويضاتهذا الأخير ملا ي،وز ت،اوز ما طلبه  و

ك  للقاضي فيها مفإذا اضتصر طلم المتضرر ه  التعويض هلل الضرر المادي، فم ي     
بإثارع موضوع الضرر المعنوي أو الأدبي الذي لحق بالضحية، وي،م هلل القاضي هدم 
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الحكم بقيمة تعويضية ت،اوز الضرر الذي اصام المتضرر، م  ضرورع ا  يتوافق هذا 
 (2) .الم  ولية التي ثبت ضيامها التعويض وح،م

  التعوي  وحالات عدم استحقاقه حلفرع الرابع: طرق منا
يحدد القاضي الطريقة المثلل للتعويض توافقاً و روف وممب ات و روف ك  ضضية       

وذلك ،براً لعضرار النات،ة ب بم الخطأ المرتكم. بالتعويض العيني أو التعويض بمقاب  
 م.ق. (3)132المادة كام نصّ ح م أح)أولًا( 

             من ق.م 127المادة وه  حالات هدم ا تحقاق التعويض فهي أربعة تطرضت  ليها نصّ 
 (.)ثانياًالحالة الطار ة، فع  الضحية وخطأ الغير ،وهي القوع القاهرع

  أولًا: طرق منح التعوي 
 :التعوي  العيني -أ   

،  (4)   و  المرتكم للخطأ الم د   لل وضوع الضرريعرف هلل أنه الحكم هلل الم      
 هادع ترتيم الحالة التي كانت هليها ضب  وضوع الفع  الضار، وهو أفض   بي  للتعويض م  

 شأنه
، كما يعدّ ضمانة لتحصي  المضرور لحقوضه، وفي  (5) أ  يصلح الضرر اصمحاً كامم 

ويض العيني  ذا أمك  ذلك وطالم به بعض الحالات لزام هلل القاضي أ  ينطق بحكم التع
 المضرور م   مكانية أ  يوفره الم  و  ه  الخطأ.

 
 .126نداة محمد أبو الهو ، مر،   ابق، ص (  1)
 .126نداة محمد أبو الهو ، نفس المرا، ، ص(  2)
                       ي  مقسطاً كما يمكن من ق.م "يعين القاضي طريقة للتعوي  تبعا للظروف وصح ان يكون التعو 132تنصّ المادة " (  3)

 أن يكون إراداً مرتباً، ويجور في هاتين الحالتين الرام المدين ب ن يقدر ت ميناً، ويقدر التعوي  بالنقد، على أنه يجوز      
 كم على سبيلللقاضي تبعاً للظروف وبناءاً على طلب المضرور ب ن ي مر بإعادة الحالة على ما كانت عليه أو يح      
  ".التعوي  ب داء بع  الإعانات التي تتصل بالفعل غير المشروع      
 2013مصر،  د ط محمد هبد الرحيم الديم، التعويض العيني ل،بر ضرر المضرور، دذ ط، دار ال،امعة ال،ديدع،(  4)

 .  13ص       
 عامة لملتزامات، أحكام الالتزامات، طبعة ،ديدع(  محمد صبري ال عدي، الواضح في شرح القانو  المدني، الن رية ال5)

 .60، ص2010دار الهد ، ال،زا ر،     
 

تعتبر الم  ولية العقدية م،الا  خصباً للتعويض العيني هلل هكس الم  ولية  و     
هذا التعويض، فمثم م  خم : الم  ولية الطبية  التقصيرية الذي يصعم فيها تحقيق
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غير أّ  هذا المقترح لا يلغي الل،وة  ،لتعويض النقديار طريق ي تح   أ  ي لك المتضر
  .ا تطاهة في ذلك لل التعويض العيني    كا  

غير أ  التعويض العيني م  الناحية القانونية يصعم تطبيقه لاصطدامه بمبدأ الفص       
ي تطي  أ   القاضي في هذه الحالة لا بي  ال لطات، فالإدارع تتمت  با تقملية ه  القضاة و

نه، وكنتي،ة حتمية لذلك لا يمكنه أ  يحكم هي دي أمراً للإدارع،  ما للقيام بعم  أو الامتناع 
هلل الإدارع بآداةات تعويضية هينية، وكمثا  ه  ذلك  ذا نطق القاضي الإداري بإلغاة 

م م  فم يمكنه تقديم أوامر للإدارع ضصد  هادع المنز  الذي هد ،تهديم منز  ضرار يتضم 
 (1) .طرف الإدارع تحقيقاً للتعويض العيني

 ALEXISET) ضضنيةفني وضنا    1947نوفمبر  07بتاريخ كما ن،د الحكم الصادر       
WOLFE)  من  نشنره فني  ،ضرار في المذياع ةخملها طلم المدهي في دهواه  ذاه ، فم

لنلإدارع لأداة لزامنا  الصحف بحي  رفض الم،لس طلبه هلل أ اس أ  هذه الهي ة لاتملك 
  (2) .هم  معي 

  :التعوي  بمقابل -ب   
 منا أ  يحصن   يقصد به أ  ي د  التعويض نقدا كا  ذلك دفعة واحدع أو مق طاً و      

 آداةه بطريقة غير نقدية، أداة لبعض الإهانات المرتبطة بالفع  الضار.
 :التعوي  النقدي -1  

ولية التقصيرية، م  خم  تقديم القاضني للمبلنغ يعتبر الطريقة الأكثر أداة في الم       
 (3) .بهدف  صمح الأضرار التي وضعت للمتضرر مادية كانت أو معنوية المالي

ض ناط أو أحي  يمك  للقاضي أ  يقضي بأداة التعويضات النقدية دفعة واحدع أو م  خم  ب
ا يمكنه  لزام المدي  بأداة أو ت تمر هذه الآداةات مد  الحياع، كم ،مرتباً لفترع زمنية محددع

 أمي ، أو أ  يأمر القاضي بأ  يتم  يداع مبلغاً يكو  كافياً ومحصم  لضما  الوفاة الذي تم ت
 
 ليما  محمد الطماوي، القضاة الإداري، ضضاة التعويض وطرق الطع  في الأحكام، الكتنام الثناني، د ذ رط، دار الفكنر ( 1) 

 ،العربي
 .430، ص 1977د م  ،  د ط،     
 .480ص  المر،  ليما  محمد الطماوي، نفس ( 2)
 .61محمد صبري ال عدي، مر،   ابق، ص  (  3)
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 .الثانية تهاق.م في فقر (1)132المادة الحكم به ح م ما ،اة في نص 
حتنل يختنار  ،لقنانو لال لطة التقديرية وفقاً فاللقاضي هلل ضوة ما تقدم م  معطيات  و

  (2) .المبالغ المالية  صمحاً للضرر الذي لحقه هلل   المتضرريحصلالطريقة الأن م 
 :الأدبيالتعوي   -2   

ويضه أو تعم  المتعارف هليه أنه ليس ك  ضرر واض  بالمتضرر ي تطاع ،بره أو       
ما  ضد يق  التعويض م  غير الما  وهو ما يعرف بالتعويض الأدبي، وهلل بيتم  صمحه 

لقاضي أ  يحكم بنشر ما فضت به العدالة في الصحف، فتعتبر هملية  بي  التعويض يمك  ل
 (3) .النشر تعويضاً غير نقدي ه  الضرر الأدبي

م  التعويضات في الدهاو  التي ترف  ضد الم اس بكرامة  هذا الفص  ذ يندرج      
 و القذف.الإن ا  وهواطفه كقضايا ال م 

 حالات عدم استحقاق التعوي اًيثان : 
 :قوة القاهرةال (أ 

الحد  الذي ت ببت فيه ضوع ت،اوز  " القاهرع م  زاوية ن ر المحكمة العليا بأنها: القوع     
 ضوع الإن ا  م  هدم ضدرته في أ  يت،نبها أو يتحكم فيها، م  هدم ضدرع الإن ا  هلل توضعها

 :يننننننننفه  (1)
 :اغير متوقع احدث -1

رج ضم  المعيار الموضوهي ويعتبر هذا الحد  كذلك فمعيار هدم القدرع هلل التوض  يند 
   لم يك  با تطاهة الر،  العادي توضعه  ذا ما وض  اثناة  روف هامة تعتبر خار،ية وغير 

 .مرتبطة بال روف الشخصية
 
 
 
 

، م   3هبد الرزاق ال نهوري، الو يط في شرح القانو  المدني، ن رية الالتزام بو،ه هام، منشورات الحلبي، ط(1) 
   .807ص         2005
 .، مر،   ابق 58-75م  الأمر رضم  132المادع  (2) 

 .61(  محمد صبري ال عدي، مر،   ابق، ص 3)
 .88، ص 1991،  02، الم،لة القضا ية، العدد 11/06/1990صادر في  43697ضرار المحكمة العليا رضم  (4)
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 :عدم القابلية للدفع -2
الا تحالة المطلقة وليس ضيامه هلل  لالقدرع هلل دفعه بمعنهذا الشرط بعدم  ويتعلق  

م،رد الصعوبة فقط، فإذا ا تطاهت ال،هات الإدارية اتخاذ احتياطات لدف  أثاره ولم تقم 
 .بذلك فيق  خطأها محققاً لم  وليتها  ذا أحدثت ضرراً

  ا:حدث خارجي -3     
ضنانات، وضند يكنو  بفعن  يق  بفعن  الطبيعنة كالعواصنف، النزلاز ، الفي ضد     

الإضرابات الف،ا ية م  طرف العمنا ، النذي وضن  من  غينر  رادع الإدارع ك :الان ا 
   (1) .وخار،ها م  دو   خطارها

القوع القاهرع تحل  الإدارع كلياً م  م  وليتها،  ذا كانت القوع القاهرع ال بم  ترتم و     
 ذا  اهدت في حدو  الضرر بطريقة أو  المباشر الم دي للضرر، وتقوم م  ولية الإدارع

 .بأخر 
 :( الحالة الطارئةب
مك  دفعه، فهو الحد  الداخلي الذي يلا  بأنها الحد  الداخلي بالغير المتوض  و تعرف      

ينتج ه  شية كالانف،ارات والحرا ق، م  ن به للإدارع باهتباره لا يخرج هنها وهو غير 
 ما يعفل الإدارع م  ،م تحي  مث  القوع القاهرع لكنه صعملك  دفعه ليس بال متوض  حدوثه و

للخطأ رف الطارلأ  ويعرف بال ئتخطفي حا  الخطأ فهي افتراضاً لم  م  وليتهاضيام 
 المرفقي.
ت هيم للحصو  هلل التعويض ي تح   أ  ت  س الم  ولية هلل أ اس ن رية  و      

 (2) .لاتالمخاطر لأنها لا يمك   هفاةها في مث  هكذا حا
تندرج الحالة الطار ة ضم  الحالات الخاصة بالقانو  الإداري، باهتبار أ  القانو   و      

المدني لا يفرق بي  الحالة الطار ة والقوع القاهرع، و و،ه التشابه بينهما في هدم  مكانية 
ل توضعهما ولا دفعهما، وه  أو،ه الاختمف فالقوع القاهرع تكو  خار،ية، أي تخرج هل

نطاق نشاط الإدارع، أما الحالة الطار ة غير أ،نبية ه  المدهل هليه، أي تدخ  ضم  نشاط 
 (3) .الإدارع

 
 
 هطا الله بوحميدع، الو،يز في القضاة الإداري التن يم، هم ، اختصاص، دذرط، دار هومه للنشر والطباهة والتوزي  ( 1)
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 .317ص ،2011ال،زا ر،      
 .318، مر،   ابق بوحميدع، ( هطا الله2)
 .251( أحمد محيو، مر،   ابق، ص 3)

  :( فعل الضحيةج
 تكو  العمضة ال ببية منتفية بي  نشاط الإدارع والضنرر نتي،نة لفعن  المضنرور       

ما ي،بر القاضي هلل اهفاة الإدارع م  م ن وليتها بصنفة كليّنة، متنل اتضنح لنه أ  
 (1) دع.هو الم بم للضرر بطريقة منفر خطأ المضرور

و ذا أ هم الضحية بخط ه ،ز يا في  يقناع الضنرر  ضنافة لخطنأ الإدارع، فينتم        
 هفاة الإدارع ،ز يا م  م  وليتها تماشياً وم ايرع لخطنأ الضنحية كإهفناة الإدارع منا 
ن بته ثمثة أرباع، ا تنادا لخطأ الضحية لعدم اتخاذها الإ،نراةات المزمنة فني  خمناد 

 (2) .الأضرار الحريق للحد م 
 :د( خط  الغير     
مهما كانت صفتهم القانونية وم  غير  ،يت،لل الغير في الأشخاص العامة أو الخاصة      

 أو هلل مو فيها ويمك  للغير أ  يكو  غير معروف. ،الإدارع المتداهي هليها
  الغيريقاس خطأ  ،وه  طريق معيار الانحراف هلل ال لوك المعروف للر،  العادي      

  .لما له شأ  في  لحاق الضرر
فع  الغير ضد ي دي  لل  يقاع الضرر بالكام  ما يعد  بباً وحيدا للضرر فيتم معها        

 هفاة الإدارع بصفة كلية م  م  وليتها خصوصا  ذا أ هم فع  الغير واضتر  م  فع  الإدارع 
 (3) .في  حدا  الضرر، م تغرضاً خطأ الغير لخطأ الإدارع

لك  في حالة ا تغراق خطأ الإدارع لخطأ الغير تقوم م  ولية الإدارع وحيدع في        
التعويض، أما  ذا اشترك الغير والإدارع معاً في  يقاع الضرر م  هدم ا تغراق أحد الخطأي  

فيقدر القاضي ن بة هذه  ،(4)ك  واحدع منهما تق  بن بة ما حد  م  ضرر فم  ولية  ،للآخر
 ، الموضعة للضرر هلل أ  يكو  الإهفاة بصفة ،ز ية.الم  ولية

 
 
 
 
 .227( هبد العزيز هبد المنعم خليفة، مر،   ابق، ص 1)
 .219( الح   كفيف، مر،   ابق، ص 2)
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 (  بوهربي أم الخير، مر،   ابق3)
 .89( لح   ب  شيخ آ  ملويا، مر،   ابق، ص 4)
 

 : طرق الطعن في حكم التعوي الثالثالمطلب  
 والوسائل القانونية لتنفيذه 

أتاح المشرع للمتقاضني  مكانينة الطعن  فني الأحكنام الصنادرع فني دهناو        
من  خنم   تاحنة  ،التعويض ه  ضيام الم  ولية الادارينة ب نبم الأخطناة المرفقينة

لمبندأ التقاضني هلنل  اتكري ن (،) الفـرع الأولالعادينة لطع  العادية، والغيراطرق 
ما يعد ضمانة أ ا نية لحماينة حقنوق الأفنراد، أين  تنم  ،دع الإداريةدر،تي  في الما

 ،2025التعـديل الدسـتوري لسـنة مو،نم ب ،ا تحدا  المحاكم الإدارينة لم نت ناف
الذي أهاد تن يم الهيكن  القضنا ي الإداري من  ،ديند، فحندد التن نيم والاختصناص 

ن الاجـراءات المدينـة المتضمن تعـديل قـانو 13-22رقم  القانونالمتعلق بها بمو،م 
 (1) .والإدارية
التني ضند تمتنن  هلنل  ،بتع نف الادارع أحياننا، غير أ  هذه الأحكام تصنطدم      

ة الشية المقضني بنه، أين  ي هنر هنذا الامتنناع ح،يتنفيذها ما يعد مخالفة صريحة ل
  ما في انعدام الاهتمادات المالية، وضد يت، ند فني الامتنناع الصنريح أو الضنمني، أو

 تنفيذها يكو  تنفيذاً ،ر ياً أو متأخراً ما يثبت ضيام م  ولية الإدارع مرع أخر .
و و نا   ضانونينة لتنفينذ حكنم  فلهذه الأ بام أو،د المشنرع ال،زا نري آلينات      

لامتثا  الإدارع، و حماينة لمن  تضنرر من  أنشنطتها       ،بارا، (الفرع الثاني)التعويض
   غير المشروهة.

 ول: طرق الطعن في حكم التعوي الفرع الأ
 .تنق م طرق الطع   لل هادية وغير هادية      
 أولًا: طرق الطحن العادية 
تعتبر الطعو  في الأحكنام الإدارينة من  الو نا   القضنا ية التني ت نتخدمها       

أطراف الخصومة  ذا ما أصدرت المحكمة الإدارينة أحكامناً لنم يقتنن  بهنا، وت هنر 
 :ينننننننعادية فطرق الطع  ال
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 ، الم،لة الدولية للبحو  القانونية 13- 22ليندع بلهوشات، المحاكم الإدارية لم ت ناف هلل ضوة القانو    (1)

 .255، ص 2004،  نة 03، العدد 08وال يا ية، الم،لد      
  :الاستئناف -أ(

عنه  لنل ،هنة رفبيعد الا ت ناف ت لما ه  منطوق حكم صندر ابتندا يا، وهنذا       
          ضضا ية أرف  طلباً لإصمح الخل  الوارد هليه، لإهادع الن نر فني نفنس وضنا   الننزاع
              م  طرف ضاضي يعلو در،ة م  الذي فصن  فينه فني المنرع الأولنل ليعناد الن نر 

  .(1)في الخمف م  خم  الوضا   والقانو  ما يحقق مبدأ التقاضي هلل در،تي 
فرصنة ثانينة لعنرض  ،الا ت ناف بالن بة للخصوم يعد ضمانة كبينرع باهتبنارهف      

 .الخصام هلل هي ة ،ديدع  صمحاً للخل  الوارد هلل الحكم الصادر بأو  در،ة
يشترط في ضبو  الا ت ناف شكم التقييد بمواهيد وآ،نا  ت ن،يله وفقنا لمنا حندده       

بالن نبة  ،( واحـد01ناف بشـهر)أجـل الاسـتئالمشروع في هذا الشأ  حين  يحندد 
بالن ننبة لقننرارات المحنناكم الإداريننة  (02شــهرين )بأو لأحكننام المحنناكم الإداريننة 

 .لم ت ناف
بالن نبة لعوامنر الا نتع،الية منا  ( يومـا15خمسة عشرة )و تخفض هذه الآ،ا   لل 
 لم تو،د نصوص خاصة.

منر أو الحكنم أو القنرار م  يوم التبلينغ الر نمي لع ،هلل أ  ت ري هذه الآ،ا       
تماشنياً  ، لل المعني، وت ري م  تناريخ انقضناة أ،ن  المعارضنة  ذا صندر غيابيناً

 (2) .13-22من قانون  950المادة وأحكام 
 مـن نفـس القـانون  منهـا الفقرة الأولى والثانيةفي   (3) 336دة كما نصّت الما        
( ابتداء مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي 01" يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر):هلل أنه

 ." للحكم إلى الشخص ذاته
           اذا تنم التبلينغ الر نمي فني موطننه الحقيقني (02شهرين )ويمدد أ،  ا ت ناف الل 

 .أو المختار
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                      ومنة فرن نا، دار ه-ح ي  طاهري، الخطأ الطبي والخطأ العم،ي في الم تشنفيات، درا نة مقارننة/ ال،زا نر( (1
 .62، ص 2004د ط ال،زا ر،

 ، مر،   ابق، 13-22م  القانو  رضم  95المادع   (2) 
 .، نفس المر، 13-22الفقرع الأولل و الثانية م  القانو  رضم  336المادع   (3) 
 :هناك نوهي  م  الا ت ناف و
  :الاستئناف الأصلي 1-أ
" الاسـتئناف المقـدم  الطاه  الأو  ويعنرف بأننه: هو الا ت ناف المقدم م  طرف     

 ."من أحد أطراف النزاع تعبيراً عن عدم اقتناعه بالحكم بصفة كلية أو جزئية
 :الاستئناف الفرعي 2-أ
المقصود به ذلك الا ت ناف المرفوع م  طرف الم نتأنف هلينه النوارد ضنم   و     

وز ا نت ناف الحكنم ،ز يناً أو الا ت ناف الأصنلي وردًا هلنل الا نت ناف الأو  وي،ن
مـن قـانون  (1) 337لمـادة فرهياً في حالة تبليغه الر مي بالحكم وفقا لما نصت هلينه ا

من  نفنس القنانو  هلنل منا   (2) 951لمادة ت ا، كما أكدّالإجراءات المدينة والادارية
يجـوز للمسـت نف عليـه ،اةت به نص المادع المذكورع أهمه حي  نصّت هلنل أننه: " 

 ."تئناف الحكم الفرعي. فرعياً في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلياس
لا يقب  الا ت ناف الفرهي  ذا كا  الا نت ناف الأصنلي غينر مقبنو ، ويترتنم  و      

هلل التناز  ه  الا ت ناف الأصلي هدم ضبو  الا نت ناف الفرهني  ذا وضن  بعند هنذا 
 التناز .
طع  أمام م،لس الدولة بنفس الطريقة المتبعنة أمنام المحكمنة رف  ال غالبا يتمو  هذا     

        (4)905 المادة ،  ذ نصت من القانون نفسه (3)825إلى  815المواد من الإدارية طبقا لنص 
:" يجب أن تقدم العرائ  والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة م  نفس القانو  هلل أنه

                 مجلس الدولـة باسـتثناء الأشـخاص المـذكورة بعدم القبول من طرف محام معتمد لدى 
 من نفس القانون (6) 827المادة بحي  هذا الا ت ناف تضمنته كذلك  ،"منه (5) 800في المادة 

من     موضعنة ،من نفس القانون 8المادة وتقدم العرا ض مكتوبة باللغة العربية طبقا لنص 
كر ال،هة القضا ية المقصنودع و المو،نه  ليهنا طرف محام معتمد لد  م،لس الدولة م  ذ
 الا ت ناف  ضافة لا م و لقم المدهل.
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 ، المر،  ال ابق.13-22م  القانو  رضم  337( المادع 1)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  951( المادع 2)
  نفس المر، .، 13-22م  ضانو  رضم  825 لل  815المواد  (3)
  ، نفس المر، .13-22م  ضانو  رضم  905المادع  (4)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  800المادع  (5)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  827( المادع 6)

لا نت ناف هلنل رضنم، تناريخ الحكنم الم نتأنف، وهنرض اهذا وتحتوي هريضة       
        م  الننص هليهناكلهنا هبنارع هن  بياننات تضن مو،ز لإ،راةات ووضا   الندهو  و

، وهي هبارع ه  شنروط ي،نم توافرهنا فني مختلنف  (1)من القانون ذاته 15المادة في 
  .العرا ض المرفوهة أمام الهيات القضا ية

يرد و،وم  رفاق هريضة الا نت ناف بنالحكم الصنادر هن  المحكمنة الادارينة  و      
 .الن خ ي اوي أطراف النزاعيضاف له الم تندات ومختلف الوثا ق الداهمة بعدد م  

تقيد العريضة في  ،  هند  يداهها، توافق والتناريخ النذي وردت فينه من  تبينا        
 ق.إ.م.إ  (2) 16المـادة وفقاً لمنا نصنت هلينه  ،أ ماة الخصوم وألقابهم، تاريخ أو  ،ل ة

لينه ولا تقيد العريضة الا بعد دف  الر وم القضنا ية النواردع هملهنا وهنذا منا نصنت ه
  .م  نفس القانو  (3) 17 المادة 
 :المعارضة -(ب
"   ، هلنل أنّنه: ق.إ.م.إ (4) 327 نـص المـادة تم تحديد هدف المعارضة م  خم        

" تهدف المعارضة المرفوعة من قبل المتغيـب إلـى مراجعـة الحكـم أو القـرار الغيـابي
              ومة النرّدالمعارضنة طريقنة طعن  ت نمح لطنرف من  أطنراف الخصن وهليه تعتبر

تعتبر مـن الطـرق العاديـة للطعـن سـواء هلل طلبات المدهي كما هرفها القضاة بأنها:" 
 ". في الأحكام أو القرارات التي تصدر حكم غيابياً عن المحاكم و المجالس القضائية

فالمعارضة هي طريقة للت لم ه  حكم غينابي يرفن  أمنام نفنس الهي نة القضنا ية       
درع للحكم أو القرار غيابياً لإهادع الن ر والفص  فيه من  ،ديند من  حين  م،من  المص

 (5)327نـص المـادة الوضا   ليصبح هديم الو،ود  لّا ما كا  منه مشنغولا والنفناذ ح نم 
 لا تقب  المعارضة في الحكم الغيابي م  الخصوم  لا في مرّع واحدع وفقاً  ، و ق.إ.م.إ
ــادة                         الأوامننر الا ننتع،الية ومننا ورد منن  ضننرارات صننادرع ،  لاق.إ.م.إ (6)331للم

 م  المحكمة العليا.
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 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  15( المادع 1)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  16( المادع 2)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  17( المادع 3)
 ، نفس المر، .13-22و  رضم م  القان 327( المادع 4)
  نفس المر، .، 13-22، م  القانو  رضم 327المادع  (5)
 ، نفس المر، .13-22م  القانو  رضم  331( المادع 6)

 ثانيا: طرق الطعن غير العادية 
بعد ما تطرضنا في الدهو  الإدارينة لطنرق الطعن  العادينة  ننتعرّض لطنرق       

  :الطع  غير العادية وفقا للآتي
 :الطعن بالنق -أ
فيمنا تعلنق بمختلنف أحكنام  ،للطع  بالنقض ارتباط وثيق بنالطع  بالا نت ناف      

الهي ات القضا ية الإدارية، فالغير القابلة منها للطعن  بالا نت ناف بم،لنس الدولنة، تقن  
بـالطريق "  :بأننه ضتحت الطع  بالنقض أمام ال،هة نف ها وتمّ تعرينف الطعن  بنالنق

"، كمنا هنرف للطعن ضد الأحكام القضائية التي صـدرت بطريقـة نهائيـة الغير عادي
                            دعوى لمطالبة مجلس الدولة لإثبـات حكـم إداري صـدر مخـالف للقـانون : "هلل أنه

 ."مع إلغاء هذا الحكم
:" الطلب الـذي يقدمـه الطـاعن لمجلـس الدولـة بي  التعريفات ن،د كذلك بأنه و      
 (1) . "ثبات صدور حكم قضائيا صادر ضمن مس لة إدارية ووقع خلافا للقانونلإ

  :الطعن بالاعترا  الغير الخارج من الخصومة-ب
             أو متندخم أضرَّه المشرع لفا دع ك  شخص كا  خارج الخصنام ولنم يكن  ممنثم      

  (2) 381لمـادة افي الدهو  غير أ  الحكم الصادر ضد يلحق بنه ضنرراً وح نم ننصّ 
ت شنروطاً للطعن  بنالاهتراض الغينر الخنارج هن  الخصنومة فإنها حددّ ،ق.إ.م.إ

 ي:نننننننننف
 1/-  أ  يمس الحكم المطعو  فيه حقوق  بمعنلضرورع توفر هنصر المصلحة 

 .هلل مصلحة أو حقاهتداة  المعترض وضد يلحق به ضرراً بما يتضم       
 2/- شأنها حكم بالتي صدر  ،و،وداً في الدهو أ  الطاه  لم يك  طرفاً م

 .مح  الطع ،  واة تعلق ذلك بالتمثي  القانوني، الاتفاضي أو القضا ي
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 .214(  رشيد خلوفي، ضانو  المنازهات الإدارية، د. م .ج،. ط، د س  ، ص 1)
 مر،   ابق.، 13-22م  ضانو  رضم  381(  المادع 2)
 
 :ماس النظرتإعادة إل -(ج

 فيهنا لع نبام التني يقندم طنرف  ق إ م إ (1) 392المـادة تطرضت أحكام نص       
  :  هادع الن ر حاصرع  ياها في  ببي  ماستال

أو الوثننا ق تننمّ  ، ذا كننا  الحكننم أو القننرار مننني هلننل شننهادع الشننهود -/1      
     الاهتراف 
  .بتزويرها           

             الندهو  ضند احت،نزت همنداً هنند أحند  ذا تبي  أ  أوراضاً حا مة تخص -/2      
 الخصوم، وذلك بعد أ  صندر الحكنم أو القنرار أو الأمنر النذي حناز ضنوع 

 .فيه الشية المقضي
تفصـل المحكمـة فـي جميـع الـدعاوى  :"ق إ م إ (2) 32نص المادة ح م  و        

ت فقند حنددّ، إ ق إم (3) 393نـص المـادة بنالر،وع  لنل  و " ب حكام قابلة للاستئناف
اهنادع الن نر يح نم من  التناريخ الثابنت لتزوينر  التماسلرف   (،02) شهرينأ،  

 .أو لتاريخ اكتشاف الوثيقة المح،وزع ،شهادع الشاهد أو لثبوت التزوير
 هادع الن ر  لا مم  كا  طرفنا فني الحكنم أو القنرار  التماسلا ي،وز تقديم  و        

 . ق إ م إ (4) 391المادة ه نص تنوناً وفقا لما تضمنأو الأمر أو تّم ا تدها ه ضا
 لل ذلك و،م  رفاق هريضة التماس  هادع الن نر بوصن  يثبنت  ينداع كفالنة         

                          ق  هن  الحند الأضصنل للغرامنة المنصنوص هليهنا تلا  ،بأمانة ضبط ال،هة القضا ية
   ق  .م. الثانيـة الفقـرة 393 المـادةننص  هذا ح نم و  ق. .م.  (5) 397 المادةفي 

 بطم .الويق  ذلك تحت طا لة 
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أ  يحكنم هلنل الملنتمس  ق إ.م.إ 397 المـادةكما ي،وز للقاضي وح م نصّ         
 (6) .دج20.000خا ر الدهو  بغرامة مالية أضصاها 

 
 ، مر،   ابق.13-22م  ضانو  رضم  392المادع  ( 1)
 نفس المر، .، 13-22  رضم م  ضانو 32(  المادع 2)
 نفس المر، .، 13-22م  القانو  رضم  393المادع  ( 3)
 نفس المر، .، 13-22م  القانو  رضم  391المادع   (4)
 نفس المر، .، 13-22م  القانو  رضم  397المادع  ( 5)
كرع ما تر، كلية الحقوق حواش منصورية، ح ينة هربية، الخطأ المرفق ودوره في تقرير الم  ولية الإدارية، مذ( 6)

ال،زا ر، ال نة  ال يا ية، ض م القانو  العام، تخصص ضانو   داري، ،امعة هبد الحميد ب  باديس، م تغانم، والعلوم 
 .75، ص 2021 ال،امعية

 الفرع الثاني: الوسائل القانونية لتنفيذ حكم التعوي 
 ا ي الصنادر هن  ضينام أ  تقوم الإدارع بالامتناع ه  تنفينذ الحكنم القضن يحد  و  

 نتي،ة ثبوت خط ها ه  أنشطتها غينر المشنروهة، لنذا كنا  من   ،م  وليتها الإدارية
لإلنزام  ،الضروري العم  لخلق آليات تهدف  لنل تطبينق مختلنف الأحكنام القضنا ية

حماينة للمتضنرري  ،نراة  الإدارع هلل التنفيذ ،براً لعضرار التي ألحقتهنا بنالغير و
 .هذه الممار ات

 وبي  الآليات المعتمدع هذا الشأ : 
             من  ضنرورع ضينام م ن ولية المو نف )أولًا(آلية الاضتطاع م  الخزينة العمومية 

 (.ثانياً الذي امتن  ه  التنفيذ )
 أولًا: الاقتطاع من الخزينة العمومية 
د حندّ، النذي 1199جانفي  08الصادر بتاريخ  (1) 02-91القانون رقم بالر،وع  لل نص       

بمو،نم  و 48-75الأمـر القواهد الخاصة والمطبقة هلل أحكام القضاة والملغل بمقتضل 
 منه. 11و  05،  (3) 01نصّ 
 هيتبي  أ  المشرع منح لك  شخص طبيعي او معنويا الحق في الحصو  هلل ديون      

و في ذمة الدولة الإدارية أ الصبغةالمعتبرع في ذمة ال،ماهات المحلية أو الم   ات ذات 
              ما يد   ،المشرع لم يتطرق للم   ات ذات الصبغة الت،ارية والصناهية هموماً، كما أّ 

هلل أنه تم ا تثناةها لخضوع تنفيذ الأحكام الصادرع بشأنها  لل الح،ز باهتبارها خاضعة 
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موا  مرتبطة بالم   ة حماية الما  العام لكونها أبللقانو  الت،اري وليس للقواهد المتعلقة 
 ة.ننننأموا  همومي تولي 

 
ر،  -، يحدّد القاواهد الخاصة المطبقة هلل بعض أحكام القضاة،ج1991،انفي  8م ر  في  02-91( ضانو  رضم 1)    

      صادرع 
 .02، العدد 1991،انفي  09بتاريخ         

ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يمكن للجماعانه: " أ 91/02م  القانو   01تنص المادع ( 2)
من أحكام القضاء الصادرة في المنازعات الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية أن تحصل على مبلغ الإدانات  المستفيدة 

 ."من هذا القانون 4، 3، 2الخزينة بالشروط المحددة في المواد  دىــــــــــل
 
 
 :ة بالتنفيذالسلطة المختص -أ      

همليننة تنفيننذ مختلننف الأحكننام ،  (1) المــذكور ســابقا 91/02لقــانون أ ننند ا       
من  اختصناص أمني   هلل أ  يكنو  ذلنك العمومية،القضا ية ضد الإدارات للخزينة 

 .الخزينة بالولاية
  :شروط التنفيذ من خلال الخزينة العمومية -ب      

مومينة ينبغني تنوافر شنروط محندّدع، منهنا منا للتنفيذ م  خم  الخزينة الع        
 .منها ما يرتبط بالعريضة و ،يتعلق بالحكم المطلوم تنفيذه هلل الإدارع

 :الشروط المرتبطة بالحكم -1-ب
ضابلينة للتنفينذ من  خنم   اكت نابهحتل ينفذ الحكم القضا ي ضد الإدارع من          

 .مالية لإدانةياً م  تضمنه يشترط في الحكم أ  يصدر نها  ،الخزينة العمومية
 أن يكون الحكم نهائي -1/1-ب: 

ضاهندع هامنة، بحين  لا يمكن  تنفيذهننا  لا في تنفيذها  المدنيةالأحكام تخض         
بعد ا تيفاة ،مي  مراح  الطع  العادية م  فوات آ،ا  الطعن  فيهنا، هلنل أ  تصنبح 

 (2) م ينص القانو  هلل هكس ذلك.لتنفيذ م  الخزينة العمومية ماللنها ية ولها ضابلية 
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ال نابق النذكر  02-91القـانون رقـم  08ة المـاد،وها  لل ما نصت هليه  ور       
يسدّد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكـم القضـائي النهـائي وذلـك :" أنه هلل

 ر ".على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشه
 ذا لنم تكن  نها ينة  ،،اه لتنفيذ الأحكنام أو القنرارات القضنا يةما يعني هدم الات      

 وغير حا زع لقوع الشية المقضي به.
 
 
 
           أنه " يمك  أ  تحص  هلل مبلغ الديو  لد  الخزينة العمومية بالشروط المحددع  02-91م  القانو   05تنص المادع ( 1)

  م  أحكام القضاة التي تتضم  لإدانة الدولة وال،ماهات المحلية وما يليها المتقاضو  الم تفيدو 06المواد  في
 العمومية ذات الطاب  الإداري. والم   ات

هومة للطباهة والنشر و  دار شفيقة ب  صاولة،  شكالات تنفيذ الإدارع للقرارات القضا ية الإدارية، درا ة مقارنة،( 2)
      التوزي 

 .310، ص 2010ال،زا ر،  ،02ط      
 

 أن يتضمن الحكم إدانة مالية -1/2 -ب: 
تخضن  لهنذا  ،ك  الأحكام المتعلقنة بالإداننات المالينة ضند مختلنف الادارات      

التنفيذ هلل اختمف نوع الحكم وضيمتنه، من  ا نتبعاد كن  الأحكنام الغينر متضنمنة 
 (1) .لإدانات مالية ضد الإدارات م  خم  أحكام الت وية الإدارية، أو الإلغاة

 ذا تعلقت هذه الأحكام بعنصر التعويض فهني خاضنعة لقابلينة التنفينذ تماشنيا  و      
وهذه الطريقة لتوافر هنصر الإدانة المالينة، كضنرورع التعنويض هن  الأحكنام التني 

              الإدارع هلنل تنفينذ أحكنام العدالنة ضندها، أو التعنويض  التنزاميقدمها القاضي لعدم 
 (2) .التي أصدرتها بطريقة غير مشروهة مختلف القرارات ه 
 :لوثائقاالشروط المتعلقة بالعريضة ومرفقاتها من  -ج          

حتل تقوم الخزينة العمومية بعملية الت ديد ي،نم هلنل الم نتفيد تقنديم هريضنة       
تكو  مكتوبة وتخض  لشنروط معيننة وترفنق بوثنا ق محنددع  ،لأمي  الخزينة بالولاية

يقـدم "  :ال نابق ذكنره  (3)02-91مـن القـانون  07المـادة ورد في ننص وفقاً لما 
 ."المعنيون بالأمر عريضة الأمين الخزينة والولاية التي يقع فيها موطنهم
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حتل لا تق  العريضة تحنت طا لنة النبطم  وهندم القبنو  ي،نم أ  ترفنق  و      
  :ةننننننننبالوثا ق الآتي

 هي ة التي صدر في حقها حكم الإدانةن خة تنفيذية للحكم الذي يدي  ال. 
  ضضا ياً طلم مدعالتنفيذ  ،راةاتلإ ضافة للم تندات المثبتة  ق،،مي  الوثا               

 .م  غير نتي،ة وذلك م  تاريخ تقديم الملف للقا م بالتنفيذ (02) شهرينأ،  
 :الشروط المرتبطة بالعريضة -1-ج                

          طلبنا للحصنو  ،تكتم للتعبير و بداة الرغبة للمحكوم له مكتوبةالخزينة  تقدم لأمي        
هلل المبالغ التي تم الحكم بها، هلل أ  ت ر ، م  ذكر ا م الم تفيد لقبه، وهنوا  الإضامنة 
م  توضيح طبيعة الهي ة الإدارية المدانة ومقرها، كما يشترط توضيعها م  طرف المعنل، م  

 التعلي 
 
 .113شفيقة ب  صاولة، مر،   ابق، ص  (1)
 .113( شفيقة ب  صاولة، نفس المر، ، ص 2)
 ، مر،   ابق،02-91( ضانو  رضم 3)
 

مكتنوم  هكما يقدم فيها هرضا لموضوع الطلم والمبلنغ المنالي المطلنوم توصنيل    
 فني بالأرضام والحروف، ويذكر فيهنا رضنم ح نام الم نتفيد النوارد فني البننك أو

 (1).الية غيرهام   ات م
 :الوثائق اللازم ارفاقها بالعريضة -1/2-ج                      

 النسخة التنفيذية: 
م  القواهد العامنة  لتنفيذ الأحكام القضا ية الوارد فيها  دانات ماليه للمحكوم هليهم و      

            يحصن  أ   المشترطة فيها وهو ضرورع توفير الن خة التنفيذية، فالمطلوم من  الم نتفيد
هلل الن خة الممهورع بالصيغة التنفيذية، يوضعها المو ف المعني، هلنل أ  ي شنر هليهنا 

كمنا أ   ، (2)بعبارع ن خة طبق الأص  للتنفيذ م  ختمها بطاب  ال،هة الر مية المصدرع لها
 :اشترطت الوثا ق الآتية 1991مايو  11المؤرخة في  60-034التعليمة الوزارية رقم 

 المحضر الذي يثبت المبلغ وفرت. 
 المحضر الذي يثبت الامتناع المحكوم ه  التنفيذ توفر.  
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               ي لم النا م العنام بالمحكمنة المصندرع للحكنم بينا  يعلن  من  خملنه هذا و       
 (3) .هدم الطع  في الحكم

 محضر التبليغ: 
فهنا بالوفناة خنم  مندع ي،م هلنل الم نتفيد تبلينغ ال نلطة الإدارينة ويقنوم بتكلي

م هملية التبلينغ بمو،نم محضنر ر نمي يبلنغ من  طنرف هلل أ  تتّ ،(02)شهرين
 .المحضر القضا ي

 محضر الامتناع عن التنفيذ:  
في حالة رفض الإدارع لالتزام الواض  هليها ومن  ذلنك رفنض تنفينذ أداة التعويضنات 

غ، فيثبنت ذلنك المحضنر تق  من  تناريخ التبلين ،(02) شهرينللم تفيد لها خم  أ،  
القضا ي بتحرير محضر ضم  الوثا ق الضنرورية المرفقنة بالعريضنة هلنل أ  ينتم 

 (4).ت ليمها لأمي  الخزينة بالولاية
( ح ي  كمو ،  اهرع هدم تنفيذ الإدارع لعحكام القضنا ية الصنادرع ضندها، منذكرع ما، نتير فني القنانو ، 1)

 .25ي، تيزي وزو، ص فرع تحولات الدولة، ،امعة مولود معمر
 .26/27ح ي  كمو ، نفس المر، ، ص  ( 2)
 .314( شفيقة ب  صاولة، مر،   ابق، ص 3)
 .27ح ي  كمو ، المر،  ال ابق، ص  ( 4)

 ثانيا: قيام مسؤولية الموظف الذي امتنع عن التنفيذ  
 اامتناهن التنفينذالنذي يعنود هلينه خطنأ الضيام الم  ولية الشخصية للمو ف  ثر       
يات القنر  الماضني ار كفكرع ن بية في القدم، أي  ناد  الفقهاة بهنا خنم  بندأكانت تث

        بنأ  ضينام المو نف برفضنه تنفينذ القنرارات القضنا ية  "هوريـو"حي  اهتبر الفقيه 
يكو  ضد ت،اوز  طار و يفته، ويعتبنر فعلنه خطنأ شخصنياً يرتنم هلينه  ،أو بإهمالها
 ية، بحي  لم ي ايرهم القضاة فني هنذا  لنل غاينة تكري نها وال،زا المدنيةالم  ولية 

 (1) .م  طرف المشرّع
المشنرع  حين  أضنرّ ، يمانا منه بعدم التزام الإدارع بالوفاة بالتزامنات التنفينذ و       

ال،زا ري بضرورع فرض الرضابة القضا ية هلل مختلنف هملينات التنفينذ، من  خنم  
ينة هلنل المو نف النذي أخنّ  بنالتزام تنفينذ الحكنم دهم فكرع ضيام الم  ولية ال،نا 

 (2) .القضا ي
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يعاقـب "  :هلنل أننه مكرر مـن ق ع  (3) 138المادة ص في هذا الإطار ن،د نّ و      
          دج 200.000( ســنوات والغرامــة مــن 5( الــى خمــس )2بـالحبس مــن ســنتين )

إياهـا وظيفتـه  دج كل موظف عمومي استعمال السـلطة التـي تخولـه 500.000إلى 
 ." لوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع أو اعتر  او عرقل تنفيذه

بد م  توفر أركنا  لقينام ،ريمنة الامتنناع هن  تنفينذ حكنم وتتمثن  هذا ولا       
 :يننننننف

 ضرورع توافر شرط الصفة يعني تقلد المعني للو يفية. 
  ف المعنيضيام شرط الاختصاص يعني أ  يكو  التنفيذ م  اختصاص المو. 
  ضيام الرك  المادي المتمث  في الامتنناع أو توضينف أو اهتنراض أو هرضلنة

 .المو ف لعملية التنفيذ
 توفر القصد ال،نا ي. 

 
 
 .17، ص 2009/2010زوليخة مدني، التنفيذ المدني ضد الإدارع، مذكرع تخرج لني   ،ازع المدر ة العليا للقضاة، ال،زا م،( 1)
 .239و  238مر،   ابق، ص ص  ( هبد القادر هدو،2)
، 1966يونينو  ننة  08م ر  في  56-66، يعدّ  و يتمّم الأمر 2024أبري   28م ر  في  06-24ضانو  رضم   (3)  

 .2024أبري   نة  30بتاريخ  صادرع  30العدد  ر -ضانو  العقوبات، ج يتضم  
 

 رضنم لنل   مـن الأمـر  88بنص المادة تق  العقوبة المالية همم  هذا و
يتعلق بم،لس المحا نبة والتني ذكنرت الأفعنا  المخالفنة  (1) 95/20

 .لقواهد الت يير التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية
  (3) 11 (2) 88نـصّ المـادة ويعاضم م،لس المحا نبة بنالر،وع  لنل                          

م  القانو  ال ابق الذكر، م  ت نبم فني دفن  الدولنة أو ال،ماهنات 
ضليمية لتعويضات مالية لعدم التنفيذ الكلي او تمّ ذلنك بصنفة متنأخرع الإ

 لم،م  الأحكام والقرارات القضا ية.
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               ، متعلنق بم،لنس المحا نبة1995يولينو  17من ر  فني  20-95م  الأمر رضنم  88( أن ر نص المادع م  1)

 .1995يوليو  18صادرع بتاريخ ، 39العدد ر   -ج
 ، نفس المر، .20-95م  الأمر رضم  88المادع  ( 2)
 ، نفس المر، .20-95م  الأمر رضم  11المادع  ( 3)
 

 الثاني الفصلخلاصة 
المتعلنق بحماينة حقنوق  شنقهدور القضناة فني  من هزّز المشرع ال،زا ري       

               هاضينام م ن ولية الإدارع هن  نشناطاتل نبم المرفقينة،  المتضرري  ،راة الأخطناة
       م هنهنابعض النصنوص القانونينة و منا ترتّنغير المشروهة و ذلك م  خم  تعدي  

فنني مننادع المنازهننات خصوصننا   ،ننراةات التقاضننيفنني  منن  تعنندي 
 ة.ننننننننالإداري
منة لمبنالغ التعنويض من  الذّ و تحصنيمطلبا  ،لدهاو  الر،وعم ّ  ا المشرّع  فذهم
و التني أدتهنا الإدارع المنتمني لهنا بندلا هننه                 هنذه الأخطناة  مت بم فيلل ،المالية

 و  صمحها. هذه الأضرار ،برل ،لقيامهاكنتي،ة حتمية 
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     (06 ضننافة لننذلك ا ننتحد  المشننرّع المحنناكم الإداريننة لم ننت ناف و هنني )      
               (1)07-22لقـانون تمنرا نت( بمو،نم ا بشنار، )ال،زا ر ض نطينة، وهنرا ، ورضلنة،

         ترا،ن  المن   ،بحي  تّم ضبط الأطر القانونية و الإ،را ينة لاختصناص هنذه المحناكم
                     القضننايا الإداريننة مختلننف هنن  فكننرع اشننتراط التمثينن  الو،ننوبي بمحننام لرفنن  

 (2)13-22القـانون رقـم في محاكم الدر،ة الأولل منها، بناةا هلنل منا تضنمنه أحكنام 
                 فكا  الهندف من  م،من  هنذه الإصنمحات هنو تقلين  أهبناة التقاضني  ،ق.إ.م.

            هلل المتقاضي  م  ،هنة و تقلنيم لعندد القضنايا المطروحنة هلنل م،لنس الدولنة 
 ر .نننننننننللفص  فيها م  ،هة أخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 .م2022مايو  نة  14 بتاريخ 32العدد  ر -صادر ج يتضم  التق يم القضا ي،، م 2022مايو  5م ر  في  07-22ضانو  رضم ( 1) 
 مر،   ابق. ،13-22ضانو  رضم  (2)  
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 خاتمةال
         الإدارع هلنل أ ناس الخطنأ المرفقني م ن ولية  م  خم  معال،تنا لموضوع ضيام     

            الشنهيرع  نكـو""بلا ، تبعنا لوضنا   ضضنيةو التي يعود أصلها للقضاة الإداري الفرن ني
            و ما صاحبها م  أحكام و ضرارات أثنرت خنزا   القضناة بخصنوص هنذه المنازهنة

            النذي أر نل ضواهند و أحكنام هنذه الن رينة ،التي يعود الفص  فيها للقضاة الإداري
لمصنلحتي  ، تحقيقنا لتخصيصناو القنانو  الإداري همومنا القانو  العام  والتي تتوافق 

أهمالهنا غينر المشنروهة مادينة  ،نراةالعامة و الخاصة، حي  تقوم م  ولية الإدارع 
 كانت أو  دارية.

الآتني  الاضتراحناتو تفاصنيله، توصنلنا للنتنا ج و  ب،ز ياتهو بعد درا تنا للموضوع  
 ذكرها: 
  أولا: االنتائج       
 ي.صعوبة وض  تعريف ،ام  و مان  لفكرع الخطأ المرفق -1
 ه    تقنديم خدماتنلبطنئ فني   وة ت نييره أول نتا،االخطأ المرفقي  لل المرفق  ين م -2
 الأفراد. بمصالح في القيام بها  ضرارا امتناهاأو 
 يتميّز الخطأ المرفقي بطابعي : -3
 الطاب  المرفقي الم،هو  للخطأ المرفقي، يصعم ن بته  لل مو ف محدد. -أ    
المقتنر  بخطنأ المو نف: ين نم لمو نف معنروف، فهنذه  الطاب  المرفقي -م    

 الفكرع  
لا تطننرح أيّ  شكنننننننننننننننننا ، باهتبننار أ  الم نن و           

 ه  ضيامننننننننه معروف و محدّد        
 فم  خمله ي ه  تحمي  الم  ولية للإدارع التي يتبعهننننننننا.          

و الخطأ الشخصني بمو،نم هندّع معنايير ر نخها  التفريق بي  الخطأ المرفقييتم  -4
الفقه و القضاة الإداري معا، فالمو ف م ن و  هن  أخطناةه الشخصنية، فني حني  

يتّننم الفصن  بني  الخطنأي   بينمناه  أخطاةها المرفقينة،  هي الأخر  ت أ  الإدارع
           الهندف هنذا هنو لو،ود همضنة بني  الخطنأي  و ، ن رابطريقة ن بية و لي ت مطلقة

لوصو   لل ن بة هنذه الم ن ولية و لمن  يتحمن  ل م  معرفة مد  توافر أحد الخطأي 
 هبئ التعويض هنها.



 ملخصال

 

103 
 

يذهم القضاة الإداري  لل تحديد در،نة ، نامة هنذه الأخطناة، فمنهنا الأخطناة  -5
أحكنام القنانو   لنل  و بنالر،وعالمرفقية الب نيطة و الأخطناة المرفقينة ال، نيمة، 

  المدني
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لنذي ا لقيام الم  ولية هلنل خنمف القضناة الإداري اعتبر الخطأ الب يط معيارت ن،دها
فني  فرض توافر الخطأ ال، يم في القرارات الإدارية، كمنا اشنترطه لقينام الم ن ولية 

 يقتر  هملها بالصعوبة في أداةها. التيهدّع مرافق هامة، 
 فيهناام الم ن ولية في المرافنق الا تشنفا ية و الشنرطية، اشنترط المشنرّع لقين -6

 ذا  ، نابقا هن  ضينام م ن وليتها ، بعدما كانت ت نأ فقط الخطأ الب يطبتوافر المرافق 
 ما اضترنت بالخطأ ال، يم في حا  وضوهه،

ال،م  بي  م  ولية الخطنأ المرفقني و الخطنأ الشخصني من  خنم  ن رينة  تمّ -7
منا يعنني هندم ضينام  ال،م  بي  الخطأي ، كما يمك  للإدارع الر،نوع هلنل مو فهنا،

غينر، وتكنو  ن نبية فني  م  وليتها الكاملة،  لّا ما ارتبط منهنا بالخطنأ المرفقني لا
  ارتبط الخطأ المرفقي بالخطأ الشخصي.              حالة ما 
المو نف المت نبم  بندلا هن   التعويضنية الأداةات الإدارع لكامن   تحمّ ةفي حال -8

         المرتبطنة  بأداتهناطالبنة أ  تعنود هلينه للم الحالنةفي هذه  ، يمكنهافي  حدا  الضرر
            المرفقنيالخطنأي ،  ذا اشنترك  هن  طرينق دهنو  الر،نوع، م  مقدار التعويض

و هني طريقنة فعّالنة للتقلين  من  م،من  الأداةات  و الشخصي في  حدا  الضنرر
 كثنرع دهناو لتثقن  كاهلهنا التي غالبا منا مة المالية للإدارع، ذّالمرتبطة بالالتعويضية 

 الم  ولية المرفوهة ضدها.
و  التعنويض اهنللفصن  فني د نلطات وا نعة للقضناة الإداري، منح المشرع  -9

تها ب نبم مختلنف أنشنط من  الإدارع، الهادفة لتعويض و  صمح الأضنرار الواضعنة
 .مشروهة الغير  المادية
كمر،عينة لقينام  ،فقنيطبق المشنرع ال،زا نري أحكنام الخطنأ المرم  ،هته،  -10

بقينة  من  الم  ولية الإدارية هلل غرار ما أخذ به الن ام الفرن ني فني هنذا الم،نا 
 الدو  التي تتمت  بازدوا،ية القضاة.
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 ثانيا: الاقتراحات:  
هلل ضوة ،ملنة النتنا ج المتحصنلة بعند درا نة موضنوع ضينام الم ن ولية و     

 الاضتراحنات،م هليننا لزامنا أ  نندرج بعنض الإدارية هلل أ اس الخطأ المرفقي، و
 الخادمة، معددي   ياها هلل التوالي:

ي،م هلل المشرع كضنرورع حتمينة التندخ  لضنبط القواهند المن منة لفكنرع  -1
الخطأ المرفقي م  خنم   نّ  نصنوص ضانونينة و تن يمينة م ناهدع لأداة أح ن  

 ل،هاز العدالننننننة.
ضضناع ينرتبط أداةهنم بالمنادع أو المنازهنة   هطاة الأهمينة القصنو  لتكنوي  -2

الإدارية فقط، بهدف تنمية ضدراتهم في م،نا   دراك طبيعنة المنازهنة و القواهند التني 
تحكمها ضمانا للتكييف المطلوم و الن م القانونينة الم نتحدثة للتر نيخ الفعلني لفكنرع 

 ازدوا،ية القضاة حتل لا تبقل كم،رد شعارات مرفوهة.
تحرينر القضناع الإداريني  فني ال،زا نر، خصوصنا فني م،نالات العم  هلل  -3

الم  ولية الإدارية م  ضواهد القانو  الخاص و تحديندا ضواهند القنانو  المندني تماشنيا 
 و متطلبات العصرنة و وفقا لمقتضيات تطور مرفق العدالة.

ا تحدا  ل،ا  أو هي ات متخصصة فني مراضبنة أداة المرافنق العمومينة و مند   -4
يذها لالتزاماتها المرتبطة بتقنديم أح ن  الخندمات الخالينة من  الأخطناة المرفقينة تنف

  باهتبار أ  مع مها يق  ب بم التن يم ال يئ لها أو لعدم  يرها.
العم  هلل  ي،اد آليات لاضتنراح نصنوص موحّندع تحكنم ضينام الم ن ولية هن   -5

 دع الإدارية.الخطأ الشخصي  دّا للفراغات التشريعية الم ّ،لة في الما
 لزامية ّ د الثغنرات التشنريعية الإدارينة المن منة لكيفينات  صنمح الضنرر و  -6

،بره                في الخطنأ الإداري، بحين  ن،نده يطبنق بصنورع وا نعة فني 
المادع المدنية، و تحديندا         فني م،نا  تقندير التعنويض بنالرغم من  الصنفة 

و من  ذلنك ضنرورع تحديند مندّع                الإدارية المرتبطة بهذا الضنرر    
زمنية معينة لتقادم دهاو  التعنويض فني المنادع الإدارينة تميزهنا هن  تلنك المندّع 
المحدّدع في المادع المدنية و ن را لمختمفات المو،نودع بني  دهنويي  فني طبيعتهمنا، 

 و لاختمف أطراف النزاع فيهما.
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م تنفينذ الأحكنام القضنا ية، لابند للقاضني تفاديا للإشكالات المطروحة فني بنا -7
الإداري تحديد المو ف الذي يق  هلنل هاتقنه تنفينذ حكنم التعنويض، حتنل ي نه  
الوصو   لل هوية المو ف النذي امتنن  هن  التنفينذ، لارتبناط هنذه المهمنة بعديند 

 المو في  و ليس بمو ف معي  أو محدّد.
               مكـرر  138المـادة حكنام ننص تفعي  آلينات تطبيقينة و هملينة لمنا تضنمنته أ -8

، ب،علها مرتبطة بكافة منو في الدولنة و الم   نات التني امتنعنت من قانون العقوبات
 ه  تنفيذ أحكام القضاة.

باهتبار أ  م،ا  الم  ولية الإدارية، م،ا  دا نم التطنور و الامتنداد فني الزمنا                 -9
تو،م معنه زينادع التوهينة فني هنذا الموضنوع                      و المكا ، أصبح م  الضروري ي ن

ه  طريق تن يم ندوات، أيام درا ية، تكوينية و تح ي نية من  المداومنة هلنل  ،نراة 
ع لكنن  ،دينند م ننت،د فنني هننذا المينندا .مختلننف البحننو  و الملتقيننات، م نناير
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 :باللغة العربية الملخص
طناة منت نبيها فني الم ن ولية الإدارينة             أ اس ضينام م ن ولية الدولنة هن  أخ     

ه  الخطأ المرفقي هو ذلك التعويض الذي ت ديه هنذه الهي نة نتي،نة لمنا ن نم  ليهنا    
منن  خطننأ م،ننازي، نيابننة هنن  الخطننأ الشخصنني للمو ننف، أمننا فنني الواضنن                        

لأشنخاص العمومينة فيعتبر مصطلحا، المقصنود من  ورا نه، بنأ  الدولنة أو أحند ا
 م  ولو  ه   أداة هذه المبالغ التعويضية،  صمحا لمختلف الأضرار و،برها.

في حي  أننا  ،لنا ذلك الاختمف القا م بي  الفقنه و القضناة فني تحديند العمضنة      
المو،ودع بي  الأخطاة المرفقية و الأخطناة الشخصنية، حين  شنهدت هنذه الأخينرع 

لفص  التنام و ال،من  بينهنا، أي ال،من  بني  الم ن وليات دو  هديد المراح  ما بي  ا
التعويضات، هلل أ  لا يعفل المو ف الم  و  ه  دفعهنا، حين  تملنك الإدارع حنق 

الر،وع هلل مو فيها، ا تردادا لأدةاتها من  هنده المبنالغ، كمنا أ  الخطنأ المرفقني                 
لضنبط ضينام أم انعندام الم ن ولية  ي ند لتقديرات ت اهد فني تحديند ، نامة الخطنأ

 الإدارية فينننننه.
 الكلمات المفتاحية: 

دهنو  الر،نوع           /4الخطأ المرفقني،  /3الم  ولية الخط ية،  /2الم  ولية الإدارية،  /1
 دهو  الم  ولينننننننة. /6دهو  التعويض،  /5
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 :جنبيةالأباللغة  الملخص
The basis for the state's responsibility arises from the errors lf its 

affiliates in administrative responsibility for the accompanying error, 

which is the compensation that this body pays as result of what is 

attributed to it from an arbitrary error, on behalf of the employee's 

personnel error, as for what is actually considered a technical term, the 

intended meaning behind, it is that the state or one of the public persons 

responsible for paying these compensatory amount, to compensate for 

various damages. 

 

While we have recorded this existing disagreement between 

jurisprudence and the judiciary in determining the relationship between 

accompanying errors and personal errors, where the latter witnessed 

many stages between complete separation and combination, i.e, 

combining responsibilities, provided that the employee responsible for 

paying the mis not exempt, as the administration has the right to 

recourse against its employees, to recover what it has paid from these 

compensations, just as the accompanying error is based on estimations 

that help in determining the seriousness of the error or the absence of 

administrative responsibility in it.  

   

Provided that the employee responsible for paying the mis not exempt, 

as the administration has the right to recover what it has paid from these 

compensations, just as the accompanying error is based on estimations 

that help in derterminig the seriousness of the error or the absence of 

administrative responsibility in it. 

 

Keywords: 

1/ administrative responsibility, 2/ personal responsibility, 

 3/ accompanying error, 4/ recourse action, 5/ compensation and 

recourse liability. 
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      شفيقة ب  صاولة،  شكالات تنفيذ الإدارع للقرارات القضا ية الإدارية ، درا ة مقارننة  .12
 .2010 ر،، ال،زا02هومة للطباهة و النشر و التوزي ، ط  دار
ن هاطف النقيم، الن رية العامة للم  ولية الناش ة ه  الفعن  الشخصني، منشنورات 13

  .، بيروت، باريس، ال،زا ر، د س  03هويدات  د م ج ، ط 
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               هبد الرزاق ال نهوري، الو يط في شنرح القنانو  المندني ال،ديند، الم،لند الأو  . 14
  . مصر، د س  دار النهضة العربية،

ن هبد العزيز هبد المنعم خليفة، الم  ولية الإدارية فني م،نا  العقنود الإدارينة  و 15
 .2007القرارات الإدارية، دار الفكر ال،امعي، د ط، الإ كندرية، مصر، 

هبد العزيز هبد المنعم خليفة، دهاو  التعويض الإداري في الفقنه و ضضناة م،لنس . 16
 .2010الدولة  د ط، مصر، 

القادر هدو، المنازهات الإدارية، دار هومة للطباهنة و النشنر و التوزين ، د ط   هبد .17
 .2012ال،زا ر، 
هدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية من  الإدارع، دار هومنة للطباهنة و  هبد القادر. 18

 .2010النشر و التوزي ، د ط، ال،زا ر، 
                  م  ولية المدنية فني ضنوة الفقنهالدي  الديناصوري و هبد الحميد الشوازلي، ال هز .19

  .2005 ال،زة الثاني، د م  ، و القضاة، دار المطبوهات ال،امعية،
هومة  )تن يم ، هم  ،  ختصاص(، دار هطا الله بوحميدع ، الو،يز في القضاة الإدري .20

 .2011للنشر و الطباهة و التوزي ، د ط، ال،زا ر،
ية العامة للمنازهات الإدارية في الن نام القضنا ي، ال،زا نر، ن همار هوابدي، الن ر21

 .2004، ال،زا ر، 3ن رية الدهو  الإدارية، د م ج، ال،زة الثاني، ط 
د م  ،درا ة/)تأصيلية ، تحليلية و مقارننة( ،همار هوابدي ، ن رية الم  ولية الإدارية .22

  .، ال،زا ر، د س  04ج ط 
 ولية الإدارع ه  أهمالها القانونية و المادينة، دار الفكنر هويس حمدي أبو النور، م .23

 .2011مصر، ، الإ كندرية،01ال،امعي، ط 
                ن فهد هبد الكريم أبو العثم، القضاة الإداري بي  الن رية و التطبيق، دار الثقافة للنشنر 24

 .2009و التوزي ، د ط، ال،زا ر، 
الإدارينة  و القضناة الكامن ، دار الفكنر العربني،  محمد أنور حمادع، الم  ولية .25

 .2006الإ كندرية  مصر، 
، دار العلوم للنشر و التوزي ، د ط  الإداريةمحمد الصغير بعلي، الو،يز في المنازهات  .26

 . 2005هنابة،
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محمد رفعت هبد الوهام، القضاة الإداري، ضضاة الإلغاة، ضضاة التعويض و أصنو   .27
 .2005، شورات الحلبي الحقوضية، د ط، هما الإ،راةات، من

                  لملتزامناتمحمد صبري ال عدي، الواضح في شرح القانو  المدني، الن رية العامة  .28
  .2010 دار الهد ، طبعة ،ديدع، ال،زا ر،

محمد هبد الرحيم الديم، التعويض العيني ل،بر ضرر المضرور، دار ال،امعة ال،ديدع   .29
  .2013 ط ، مصر، د
محمد من،ي، دهو  التعويض) مراح  دهو  التعويض في تحرينر الصنحيفة  لنل  .30

 .1999، مصر، 01الطع  بالنقض(، توزي  دار الفكر العربي، ط 
  .محمد يعقوبي، الو،يز في الفل فة، المعهد التربوي، د ط، ال،زا ر، د س  . 31
                  ي ، المنازهنات و الندهاو  الإدارينةمحمود  امي ،ما  الندي ، القضناة الإدار .32

                 ولاية القضاة الإداري، دهو  الإلغاة،  دهاو  الت وية و التعويض، منشأع المعارف للنشنر 
 .1984د ط، ال،زا ر، 

محيو أحمد، المنازهات الإدارية، تر،مة فا ق أن،نق و بينوض خالند، د م ج، د ط   .33
2008. 
 عود شيهوم، المبادلأ العامة للمنازهات الإدارية، الهي ات و الإ،نراةات، ال،نزة م .34

 .الأو  ال،زا ر، د س  
م عود شيهوم، المبادلأ العامة للمنازهات الإدارية، الهي ات و الإ،نراةات، ال،نزة  .35

 .الثاني ال،زا ر، د س  
  ثانيا: الرسائل و المذكرات الجامعية 
 ه: أ ـ أطروحات الدكتورا -
          ليما  الحاج هزام ، الم  ولية الإدارية للم تشفيات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقنوق  .1

 .2010/2011و العلوم ال يا ية، ،امعة محمد خيضر، ب كرع، ال،زا ر، ال نة ال،امعية 
 ب ـ مذكرات الماجستير: -
درع ضندها، منذكرع ح ي  كمو ،  اهرع هدم تنفيذ الإدارع لعحكام القضنا ية الصنا .1

  .ال،زا ر ما، تير في القانو ، فرع تحولات الدولة، ،امعة مولود معمري تيزي وزو،
فريدع هميري، م و لية الم تشفيات في الم،ا  الطبي، دهو  التعنويض الإداري فني  .2

و م،لس الدولة، مذكرع ما، تير في القانو ، فرع ضانو  الم  ولية المهنية   كلينة     الفقه
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و العلوم ال يا ية   ،امعة مولود معمري، تيزي وزو، ال،زا ر، ال ننة           حقوق ال
 2010/2011ال،امعية 

غينر  الإدارينةدارع بالتعويض هن  القنرارات  نداة محمد أمي  أبو الهو ، م  ولية  .3
 .2010المشروهة  مذكرع ما، تير في القانو  العام، كلية الحقوق ،امعة الشرق الأو ط، 

  :ج ـ مذكرات الماستر -
أحمم لوصيف، م  ولية الإدارع النا،مة ه  أضرار الأشغا  العمومية، فني التشنري   .1

داري، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية  ال،زا ري، مذكرع ما تر في القانو ، تخصص ضانو  
 .2013/2014،امعة محمد خيضر، ب كرع، ال،زا ر، ال نة ال،امعية 

ربي، أحكام الم  ولية الإدارية هلل أ اس الخطأ، مذكرع ما تر، تخصص أم الخير بوه .2
   ضانو  غداري، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية، ،امعة ال،يملي بونعامنة، خمنيس ملياننة

 .2020/2021ال،زا ر، ال نة ال،امعية 
            ينةحواش منصورية ح نية هربية، الخطأ المرفقي و دوره في تقدير الم ن ولية الإدار .3

                 مذكرع ما تر، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية، ض م القانو  العام، تخصنص ضنانو   داري
  .2015/2016،امعة هبد الحميد ب  باديس، م تغانم، ال،زا ر، ال نة ال،امعية 

               تر ويع  صليحة، ضيدر أني ة، الخطأ المرفقي في الم  ولية الإدارينة، منذكرع ما ن .4
                   كلية الحقوق و العلوم ال يا ية، ،امعة محمند الصنديق بن  يحني، ،ي،ن ، ال،زا نر

 .2015/2016ال نة ال،امعية 
                   ،راةات التقاضي أمام الهي نات القضنا ية الإدارينة فني ال،زا نر هامر باي أحمد، .5

نو   داري كلية الحقوق، ،امعنة محمند خيضنر  مذكرع ما تر في الحقوق   تخصص ضا
 .2014/2015ال،زا ر، ب كرع، ال نة ال،امعية 

فوزية دهو ، الم  ولية الإدارية للمرافق الإ تشفا ية في التشري  ال،زا نري، منذكرع  .6
                  في القانو ، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية، ،امعة محمد خيضر، ب كرع، ال،زا نر  ما تر

 .2013/2014ال نة ال،امعية 
وداد هوي ي، الم  ولية الإدارية هلل أ اس الخطنأ و أهنم تطبيقاتهنا فني القضناة  .7

ال،زا ري مذكرع ما تر، كلية الحقوق و العلوم ال يا ية، ،امعة محمند خيضنر، ب نكرع، 
 .2013/2014ال نة ال،امعية              ال،زا ر
 ليا للقضاء ثالثا : مذكرات المدرسة الع 
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                مذكرع لني   ،ازع المدر نة العلينا للقضناة  ،زوليخة مدني، التنفيذ المالي ضد الإدارع .1
 .2009/2010  ال،زا ر 

 رابعا : المطبوعات 
                    همور  ممي الو،يز في ضانو  المنازهات الإدارية، مطبوهات أهدت لطلبنة الحقنوق .1

 .2009/2010ر، ال نة ال،امعية ،امعة ال،زا 
  خامسا: المجلات 

              الح   كفيف، التطورات القضا ية لترا،  الخطأ ال، نيم م ن ولية مصنالح الأمن . 1
               11، الم،لند01م،لة بحو ، هندد، ) درا ة مقارنة / بي  القضاة ال،زا ري و الفرن ي(

  .2017 نة 
طاة المرفقية في القانوني  ال،زا ري و الفرن ي، م،لة معنالم الح   كفيف، تدرج الأخ .2

 .2017 نة  01للدرا ات القانونية و ال يا ية، هدد 
، الم،لة الدولينة 13ن22هلل ضوة القانو   لم ت ناف الإداريةليندع بلهوشات، المحاكم  .3

   .2004 نة  03، العدد 08للبحو  القانونية و ال يا ية، الم،لد 
II / مصادرال 

  سادسا: النصوص القانونية و التنظيمية 
  :أ ـ القوانين

، يتضم  تعدي  و تتمنيم الأمنر رضنم  1990أوت  18م ر  في  90-23ضانو  رضم  -1
، يتضم  ضانو  الإ،راةات المدنية و الإدرينة،  1954،وا   08، م ر  في  66ن  154
 .1990أوت  22صادرع بتاريخ  ،36العدد            ر-ج
                  ، يحدد القواهند الخاصنة المطبقنة 1991،انفي  08م ر  في  02ن 11ضانو  رضم  -2

 .02، العدد 1991،انفي  09هلل بعض أحكام القضاة ، ج ن ر صادرع  بتاريخ 
             باختصاصنات، يتعلنق 1998منايو 30، من ر  فني  01-98ضانو  هضوي رضم  -3

 .هنن 1419صفر  06صادرع بتاريخ  37العدد ، ج ن ر و تن يمه وهمله م،لس الدولة
، يتضم  القانو  المدني، يعد  وينتمم  2007مايو  13م ر  في  05-07ضانو  رضم  -4

ماي  13صادرع بتاريخ  31العدد  ر-ج، 1975بر  بتم 26م ر  في  58ن 75الأمر رضم 
2007. 
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القنانو  التنو،يهي ، يتضنم   2008يناير  نة  23م ر  في  04 -08ضانو  رضم  -5
  .2008يناير  نة  27صادرع بتاريخ  04للتربية الوطنية، ج ن ر العدد 

 37العندد ر  -ج ،، يتعلق بالبلدية2011يونيو  نة  22م ر  في  10 -11ضانو  رضم  -6
 .2011يوليو  03تاريخ بصادرع 
                ر –، يتعلنق بالصنحة، ج 2018يولينو  ننة  02م ر  فني  11-18ن ضانو  رضم 7

 .2018يوليو  نة  29بتاريخ  صادرع  46العدد 
، يتضنم  القنانو  2004 نبتمبر  ننة  06م ر  في  11-04ضانو  هضوي رضم  -8

 .2004 بتمبر  08صادرع بتاريخ  30ر العدد  -الأ ا ي للقضاة، ج
                09-08، يعد  و يتمم القنانو  رضنم 2022يوليو  12م ر  في  13-22ضانو  رضم  -9

           ر  -و المتضم  ضانو  الإ،نراةات المدنينة و الإدارينة، ج 2008فبراير  25م ر  في 
 .2022يوليو  نة  17صادرع بتاريخ  48 العدد 
                  156-66، يعد  و يتمم الأمر رضنم 2024أبري   28م ر  في  06-24ضانو  رضم  -10

                         ر  -جم  ضننانو  العقوبننات، صننادر ، يتضنن1966يونيننو  نننة  28منن ر  فنني 
 .2024أبري   نة  30بتاريخ  30العدد 
  :ب ـ الأوامر -
                ، يتضم  ضانو  الإ،راةات المدنينة 1966،وا   08م ر  في  154ن 66أمر رضم  -1

 .1966،وا   09صادرع بتاريخ  47ر العدد  -ج  و الإدارية،
، يتضم  القانو  المندني المعند  و  1975 بتمبر  26م ر  في  58-75 أمر رضم -2

 المتمم 
             ر –، يتعلنق بم،لنس المحا نبة، ج 1995يوليو  17م ر  في  20 -95أمر رضم   -3

 .1995يوليو  18صادرع بتاريخ  39العدد 
فنة ، يتضنم  القنانو  الأ ا ني للو ي2006يوليو  15م ر  في  03-06أمر رضم  -4

 .2006يوليو 16صادرع بتاريخ  46العمومية  ج ن ر العدد 
  :ج ـ المراسيم -
، المتعلنق بصنمحيات  1981أكتنوبر  10م ر  في  267-81مر وم تنفيذي رضم  -1

ر يس الم،لس الشعبي البلدي ، فيما يخص الطرق و النقاوع و الطمأنينة العمومية ، ج ن ر 
 .1981أكتوبر  13صادرع بتاريخ  41العدد 
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                ، المحدد لصنمحيات البلدينة1981دي مبر 26م ر   374 -81مر وم تنفيذي رضم  -2
  .1981دي مبر 29صادرع بتاريخ  52ر العدد  -في ضطاع الصحة، ج ااختصاصاتهو 
، يحندد شنروط  دارع 1991ننوفمبر  23م ر  في  454 -91مر وم تنفيذي رضم  -3

     60ر العدد  -لتابعة للدولة و ت ييرها و  يضبط كيفيات ذلك ، جالأممك الخاصة و العامة ا
 .هن 1412،ماد  الأولل هام  17بتاريخ  صادرع
، المتضم  القانو  الأ ا ي 2011 بتمبر 20م ر  في  334 -11مر وم تنفيذي رضم  -4

 28صننادرع بتنناريخ  53ر العنندد -الخنناص بمننو في  دارع ال،ماهننات الإضليميننة، ج
  .              2015 بتمبر
، يتضم  الأحكام الخاصة  2016دي مبر  13م ر  في  320-16مر وم تنفيذي رضم  -5

  .2016دي مبر 15صادرع بتاريخ  73المطبقة هلل الأمي  العام للبلدية، ج ن ر العدد 
 :دـ القرارات القضائية -
مناي  19ريخ صنادر بتنا ،6111ضرار الغرفة الإدارية لم،لس ضضاة ال،زا ر، رضم  -1

  .بأرشيف الضبط الإداري بالغرفة المذكورع  1972
                  فني ضضنية  ،1972أفرين   17ضرار الغرفة الإدارية لم،لس الدولة، صادر بتناريخ  -2

 .)م ضد وزير العد (
              ، فني ضضنية 1973أفرين   06ضرار الغرفة الإدارية بم،لس الدولة، صادر بتناريخ  -3
 .. م ضد الدولة و ر م ش م لبلدية الخروم()م
             ، فني ضضنية 1976،نوا   25ضرار الغرفة الإدارية للم،لس الأهلل، صادر بتاريخ  -4

 .)وزير الداخلية ضد س. ت(
، فني ضضنية 1976دي مبر  16ضرار الغرفة الإدارية للم،لس الأهلل، صادر بتاريخ  -5

 .د د.م()المديرية العامة للم  الوطني ض
              ، فني ضضنية 1978،نوا   24ضرار الغرفة الإدارية لم،لس الدولة، صادر بتناريخ  -6

 .) م.ف ضد وزير المالية (
                      ، فني ضضنية 1979،نانفي  20الغرفة الإدارية للمحكمة العلينا، صنادر بتناريخ  ضرار
 .م ضد وزير العد ( س  و س. )م.
، فني 1983منارس 02ة الإدارية لم،لس ضضاة ض نطينة، صادر بتناريخ ضرار الغرف -7

 .ضضية )وزير الأشغا  العمومية ووالي ض نطينة ضد فريق م.ع( غير منشور
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،  في ضضية 1989مارس  20ضرار الغرفة الإدارية لم،لس ضضاة البليدع، صادر بتاريخ  -8
 .)ط .م ضد بلدية أولاد فايت(

، الم،لة القضا ية  1990،وا   11بالمحكمة العليا ،صادر بتاريخ الغرفة الإدارية  ضرار -9
  .1991، 02العدد
              فني ضضنية 1990،وا   30ضرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، صادر بتاريخ  -10

  .)مدير الم تشفل ال،امعي ب طيف ضد م.ع(، الم،لة القضا ية للمحكمة العليا
  1990،وا   11، صادر بتاريخ  43697ارية للمحكمة العليا ، رضم ضرار الغرفة الإد -11

 .1991 ،02العدد  الم،لة القضا ية،
  1991،انفي  13، صادر بتاريخ 157 .89رضم  ضرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، -12

 ر.ال،زا  02العدد  الم،لة القضا ية،
                         ، فنني ضضننية1996 ننبتمبر  28م،لننس الدولننة ، صننادر بتنناريخ  ضننرار -13

 .س( )ر يس مندوبية بلدية ض نطينة ضد  ك.
                          01الم،لننة القضننا ية، العنندد ضننرار الغرفننة الإداريننة لم،لننس الدولننة،  -14

  .في ضضية)..س ضد وزارع الدفاع الوطني( 1997أفري   13بتاريخ الصادر 
                ، فني ضضنية 1997،ويلينة  09، صادر بتناريخ 1326 ضرار م،لس الدولة، رضم ن15

 .)م.أ ضد وزير الداخلية(
                               ، فنني ضضننية 1999أفرينن   19ضننرار م،لننس الدولننة ، صننادر بتنناريخ  -16

 . )ط.م ضد بلدية أولاد فايت(
                 ، فني ضضنية 2001منارس  19، صادر بتاريخ 002181ضرار م،لس الدولة، رضم  -17

 .)م ش م لبلدية برج بوهريريج ضد فريق م و م  معه( غير منشور
                             ، فنني ضضننية 2002،ويليننة  15ضننرار م،لننس الدولننة صننادر بتنناريخ  -18
( ، م،لنة  ر.أ ضد م تشفل الأمراض العقلية " فرانز فانو  " بواد هي ي ضد أرملنة م )

 . 2002، 02العدد الدولة،م،لس 
                              ، فنني ضضننية 2003مننارس  11ضننرار م،لننس الدولننة ، صننادر بتنناريخ  -19

 .2004، 05العدد  )م.. ضد م تشفل ب،اية(، م،لة م،لس الدولة،
                 ، فني ضضنية 2003مناي  18بتناريخ  ، صادر006696م،لس الدولة، رضم  ضرار -20
  .ير مدر ة التكوي  شبه الطبي اوضاس ضد ي.م (، غير منشورمد )
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